
المقارنة بين الظواهر والحقائق الاجتماعية المختلفة

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الاهداء

الى روح امي وابي الطاهرة داعيا لهم الله بالرحمة
والمغفرة والفردوس الأعلى يا رب العالمين

والى ابنتي الحبيبة قره عيني صبرين المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وعظمة الأهرامات وجمال شط المتوسط

وجبال الأوراس الشامخة داعيا الله لها بالصحة والخير
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والسعادة والبركة يا رب العالمين

المقدمة

إن دراسة الظواهر والحقائق الاجتماعية تمثل ركيزة
أساسية في فهم البنية الإنسانية وتطور المجتمعات

عبر العصور ولا يمكن لأي باحث جاد في العلوم
الإنسانية أو القانونية أن يغفل عن أهمية المقارنة
الدقيقة بين ما يظهر على السطح من ظواهر وما

يستقر في الأعماق من حقائق راسخة فإن الظاهرة
الاجتماعية هي ما يدركه الحس ويلاحظه المراقب في

سلوك الأفراد والجماعات بينما الحقيقة الاجتماعية
هي الجوهر الثابت الذي يفسر هذا السلوك ويحدد

مساره وفق قوانين موضوعية تحكم الوجود الإنساني
ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يسعى إلى

تفكيك هذه العلاقة المعقدة بين الظاهر والباطن في
السياق الاجتماعي وذلك من خلال منهجية مقارنة

علمية دقيقة تعتمد على التحليل العميق والنقد البناء
والرؤية المستقبلية المستنيرة التي تليق بالمستوى

2



الأكاديمي العالمي المطلوب في زمن تتسارع فيه
التغيرات وتتداخل فيه العوامل المؤثرة في تشكيل
الوعي الجمعي فإننا أمام مسؤولية كبيرة لتوضيح

الفوارق الدقيقة بين ما هو عابر وما هو جوهري بين ما
هو وهمي وما هو واقعي وبين ما هو محلي وما هو
عالمي في إطار اجتماعي واحد متكامل الأبعاد وهذا

الكتاب هو محاولة متواضعة لتقديم إسهام علمي
رصين يخدم الباحثين والطلاب وصناع القرار في فهم

أفضل للديناميكيات الاجتماعية التي تحكم حياتنا
المعاصرة وتحدد مستقبل أجيالنا القادمة في ظل

تحديات العولمة والتحول الرقمي والتغيرات
الجيوسياسية الكبرى التي تمس كل جوانب الوجود

الإنساني اليوم

الفصول

الفصل الأول الإطار المفاهيمي للظواهر والحقائق
الاجتماعية
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الفصل الثاني منهجية المقارنة في العلوم الاجتماعية
والقانونية

الفصل الثالث طبيعة الظاهرة الاجتماعية وخصائصها
العامة

الفصل الرابع الحقيقة الاجتماعية بين الثبات والتغير

الفصل الخامس العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر
الاجتماعية

الفصل السادس دور البيئة الجغرافية في صياغة
الحقائق الاجتماعية

الفصل السابع التأثير المتبادل بين الثقافة والمجتمع

الفصل الثامن البنية الاجتماعية وعلاقتها بالظواهر
السائدة

الفصل التاسع الديناميكيات الزمنية للحقائق
الاجتماعية
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الفصل العاشر المقارنة بين المجتمعات التقليدية
والحديثة

الفصل الحادي عشر العولمة وتأثيرها على الخصوصية
الاجتماعية

الفصل الثاني عشر الصراع الاجتماعي كظاهرة
إنسانية دائمة

الفصل الثالث عشر التكامل الاجتماعي وآليات تحقيق
الاستقرار

الفصل الرابع عشر دور القانون في تنظيم الحقائق
الاجتماعية

الفصل الخامس عشر الأخلاق والقيم كحقائق
اجتماعية معيارية

الفصل السادس عشر الاقتصاد السياسي للظواهر
الاجتماعية المعاصرة
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الفصل السابع عشر التكنولوجيا الرقمية وتحول
المفاهيم الاجتماعية

الفصل الثامن عشر الجريمة والانحراف كظواهر
اجتماعية مرضية

الفصل التاسع عشر المستقبل الاجتماعي والتنبؤ
بالحقائق الجديدة

الفصل العشرون الخلاصة التركيبية والرؤية المستقبلية
للمقارنة

الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للظواهر والحقائق الاجتماعية

صفحة 1
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يعد تحديد المفاهيم الأساسية الخطوة الأولى والأهم
في أي بحث علمي جاد وخاصة عندما يتعلق الأمر

بموضوع دقيق ومعقد مثل المقارنة بين الظواهر
والحقائق الاجتماعية المختلفة فإن الخلط بين

المصطلحات يؤدي حتما إلى خلط في النتائج وفهم
خاطئ للواقع المعاش ومن هنا فإننا نبدأ بتعريف

الظاهرة الاجتماعية بأنها كل مظهر من مظاهر الحياة
الجماعية الذي يمكن ملاحظته ورصده وتسجيله

بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدوات البحث العلمي
المتاحة سواء كانت تلك الأدوات كمية أو نوعية فإن

الظاهرة هي الوجه المرئي للجبل الجليدي الاجتماعي
بينما الحقيقة الاجتماعية هي الكتلة الضخمة المخفية

تحت سطح الماء والتي تمثل الجذور العميقة
والاسباب البنيوية والقوانين الخفية التي تحكم حركة

هذا الجبل وتحدد اتجاهه وسرعته وتأثيره على المحيط
الذي يوجد فيه ولا يمكن فهم الظاهرة بفعل سطحي

عابر بل يتطلب الغوص في أعماق الحقيقة الاجتماعية
لاستخراج المعنى الحقيقي والوظيفة الفعلية التي
تؤديها هذه الظاهرة في نسق المجتمع الكلي فإن
الفرق بينهما ليس فرق درجة بل فرق جوهر ونوع
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فالظاهرة قد تتغير بتغير الزمان والمكان بينما الحقيقة
قد تبقى ثابتة رغم تغير الأشكال والصور الخارجية التي

تظهر عليها ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن العلوم
الاجتماعية قد مرت بمراحل متعددة في تعريفها لهذه

المفاهيم بدءا من المدرسة الوضعية الكلاسيكية التي
ركزت على رصد الظواهر كوقائع مادية قابلة للقياس
وصولا إلى المدارس التفسيرية الحديثة التي أولت

اهتماما كبيرا للمعاني والدلالات الكامنة وراء السلوك
الإنساني وبالتالي فإن الإطار المفاهيمي الذي نعتمده
في هذا الكتاب يجمع بين المنهجين في رؤية تكاملية

لا تغفل الجانب المادي المرئي ولا تهمل الجانب
المعنوي المخفي

صفحة 2

إن الحقيقة الاجتماعية تمتلك خصائص تميزها عن
الظاهرة الاجتماعية من حيث القوة والإلزام

والاستمرارية فهي توجد خارج الوعي الفردي وتمارس
ضغطها على الأفراد سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا
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وهي ما أطلق عليه علماء الاجتماع القوة القهرية
للمجتمع التي تفرض نفسها على الأفراد من خلال
العادات والتقاليد والقوانين والقيم الراسخة التي لا

يمكن مخالفتها بسهولة دون تعرض الفرد للعقاب
الاجتماعي أو القانوني أو النفسي بينما الظاهرة

الاجتماعية قد تكون مؤقتة وعابرة وقد تنتج عن موجة
عارضة من الحماس أو الغضب الجماعي سرعان ما

تزول بزوال المؤثر الذي أحدثها ومن هنا فإن المقارنة
بين الظواهر والحقائق تتطلب أداة تحليلية دقيقة قادرة

على التمييز بين ما هو جوهري ثابت وما هو عارض
متغير فإن الخطأ في هذا التمييز قد يؤدي إلى بناء

سياسات اجتماعية فاشلة أو قوانين غير فعالة تعالج
الأعراض وتغفل الداء الحقيقي فالسياسي الذي يعالج

ظاهرة الفقر بتوزيع المساعدات العاجلة دون معالجة
الحقيقة الاجتماعية المتمثلة في غياب العدالة توزيع

الثروة أو فساد الهياكل الاقتصادية إنما هو من يمسك
بالقش ويترك الجذع وهذا الكتاب يسعى إلى توفير

هذه الأداة التحليلية للباحثين وصناع القرار من خلال
تفصيل دقيق لفصول متعددة تغوص في أعماق كل

مفهوم على حدة ثم تقارن بينهما في سياقات متنوعة
ومتعددة لتغطي كافة جوانب الحياة الاجتماعية
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المعاصرة من اقتصاد وسياسة وثقافة وقانون وأخلاق
وتكنولوجيا وذلك لضمان شمولية الرؤية وعمق التحليل

الذي يليق ببحث أكاديمي عالمي المستوى يهدف
إلى إضافة معرفة جديدة الرصيد العلوم الإنسانية

صفحة 3

ولا يمكن إغفال الدور الحيوي للغة في تشكيل كل من
الظاهرة والحقيقة الاجتماعية فاللغة ليست مجرد أداة

للتواصل بل هي وعاء الفكر وحاوية المفاهيم التي
ندرك من خلالها الواقع فإن الطريقة التي نصيغ بها

الظاهرة تحدد كيفية فهمنا لها وتأثيرها فينا فإن
تسمية ظاهرة ما باسم معين قد يحمل دلالات إيجابية

أو سلبية تؤثر في تقبل المجتمع لها أو رفضه إياها
وبالتالي فإن الحقيقة الاجتماعية قد تتشكل جزئيا عبر

الخطاب السائد الذي يصف الظواهر ويصنفها ويقيمها
وهذا ما يستدعي منا الحذر الشديد في استخدام

المصطلحات أثناء عملية المقارنة والتحليل فإن الدقة
اللفظية شرط ضروري للدقة الفكرية والعلمية ومن هنا
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فإننا في هذا الفصل التأسيسي نحرص على تنقية
المفاهيم من الشوائب الدلالية والأيديولوجية التي قد
تشوبها لنصل إلى تعريفات إجرائية واضحة تصلح لأن

تكون أساسا متينا للفصول التالية التي ستتناول
بالتفصيل كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع فإننا لا نريد

أن نبني قصرنا على رمال متحركة من المفاهيم
الضبابية بل نريد له أن يرتكز على صخرة صلبة من

التعريفات الواضحة المحددة التي لا تقبل التأويل الخطأ
أو الفهم المغلوط وهذا هو المنهج العلمي الرصين

الذي نلتزم به في كافة صفحات هذا الكتاب المبارك
الذي نرجو منه أن يكون نبرا يضيء طريق الباحثين في
صحراء المعلومات المتضاربة والآراء المتباينة التي تميز
عصرنا الحالي الذي يتسم بكثرة الضجيج وقلة الفهم

العميق لجوهر الأمور

صفحة 4

إن العلاقة بين الظاهرة والحقيقة الاجتماعية علاقة
جدلية معقدة ليست علاقة انفصال تام ولا علاقة
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تطابق كامل بل هي علاقة تفاعل وتأثير متبادل فإن
الحقيقة تولد الظاهرة والظاهرة تعكس الحقيقة وفي

نفس الوقت قد تخفيها أو تشوهها حسب الظروف
المحيطة والسياق التاريخي الذي تحدث فيه فإن ثورة

اجتماعية قد تكون ظاهرة مرئية من مظاهرات
واعتصامات ولكن الحقيقة الكامنة وراءها قد تكون

عقودا من القمع والظلم وتراكمات الغضب المكبوت
التي لم تظهر إلا عندما بلغت درجة الغليان وبالتالي
فإن دراسة الظاهرة وحدها دون ربطها بجذورها في

الحقيقة الاجتماعية تشبه دراسة الدخان دون البحث
عن النار التي ولدته وهذا منهج قاصر لا يصلح للتحليل
العلمي العميق الذي نسعى إليه في هذا العمل فإننا
نهدف إلى كشف النار وراء الدخان وفهم الأسباب وراء

المسببات والغايات وراء الوسائل وذلك من خلال
منهجية مقارنة تضع الظواهر المختلفة تحت المجهر

وتفحص الحقائق الكامنة وراءها بدقة جراحية لا تترك
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها ونقشتها في سجل هذا

الكتاب الذي نأمل أن يكون مرجعا أساسيا لكل من يريد
فهم ديناميكيات المجتمع الإنساني في ضوء المتغيرات

السريعة التي تشهدها الساحة العالمية اليوم والتي
تتطلب وعيا عميقا وقدرة عالية على التحليل والتركيب
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والفهم الشامل لكافة الأبعاد المؤثرة في الحياة
الاجتماعية للإنسان المعاصر في مختلف بقاع الأرض

صفحة 5

وخاتمة لهذا الفصل التأسيسي يجب أن نشير إلى أن
الإطار المفاهيمي ليس ثابتا بل هو قابل للتطوير

والتعديل حسب المستجدات العلمية والاكتشافات
الحديثة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فإن ما

نعتبره اليوم حقيقة راسخة قد يتغير غدا في ضوء
معطيات جديدة أو نظريات أكثر دقة وشمولية ومن هنا

فإننا نطرح هذا الإطار بوصفه أداة عمل مرنة وقابلة
للتكيف وليس كعقيدة جامدة لا تقبل النقاش أو

التعديل فإن روح العلم تقتضي الانفتاح على الرأي
الآخر والاستعداد الدائم لمراجعة المفاهيم وتطويرها

بما يخدم الحقيقة العلمية ويخدم الإنسانية جمعاء فإننا
لا ندعي الاحتكار المطلق للحقيقة بل ندعي السعي
الجاد والمخلص للوصول إليها عبر منهج علمي رصين
وأسلوب أكاديمي راقٍ يجمع بين الأصالة والمعاصرة
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وبين النظرية والتطبيق وبين المحلي والعالمي وهذا
هو الهدف الأسمى الذي نصبو إليه من خلال تأليف

هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء الكرام راجين
من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله في

ميزان الحسنات يوم اللقاء وأن يكون صدقة جارية
لوالدي ولأهل العلم والمعرفة الذين سبقونا إلى هذا

المجال الواسع والعميق الذي لا ينضب معينه ولا
ينتهي عطائه ما دام الإنسان يعيش في مجتمع

ويتفاعل مع أقرانه ويبحث عن معنى لوجوده وغاية
لحياته في هذا الكون الفسيح

الفصل الثاني

منهجية المقارنة في العلوم الاجتماعية والقانونية

صفحة 1

تعتبر منهجية المقارنة من أهم الأدوات العلمية التي
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يعتمد عليها الباحثون في العلوم الاجتماعية والقانونية
لفهم أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر والحقائق

في المجتمعات المختلفة فإن المقارنة ليست مجرد
عملية رصد للفوارق السطحية بل هي عملية تحليلية

عميقة تهدف إلى كشف القوانين العامة التي تحكم
التطور الاجتماعي والإنساني عبر الزمان والمكان فإن

المنهج المقارن يتطلب من الباحث حيادية تامة
وموضوعية صارمة وقدرة عالية على التجرد عن الأهواء

الشخصية والتحيزات الثقافية التي قد تشوه الرؤية
وتؤدي إلى استنتاجات خاطئة غير دقيقة ولا تعكس
الواقع الحقيقي للمجتمعات محل الدراسة والدراسة

فإن الوقوع في فخ المقارنة غير العادلة أو المقارنة بين
غير المتكافئين يؤدي إلى هدم البناء العلمي للبحث
وإضعاف قيمته الأكاديمية والعملية ومن هنا فإننا في
هذا الفصل نرسي الأسس المنهجية الصارمة التي
ستحكم عملية المقارنة في كافة فصول هذا الكتاب

لضمان الاتساق والدقة والمصداقية العلمية التي تليق
بمستوى بحث أكاديمي عالمي يهدف إلى الإضافة

المعرفية الحقيقية وليس مجرد تكرار للمعلومات
السطحية المعروفة التي لا تقدم جديدا ولا تحل

إشكالية قائمة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
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المعاصرة

صفحة 2

إن المنهج المقارن الناجح يعتمد على تحديد وحدات
التحليل بدقة متناهية واختيار العينات الممثلة بعناية

فائقة وضبط المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر على
النتائج وتشوهها فإن مقارنة ظاهرة اجتماعية في
مجتمع زراعي تقليدي بنفس الظاهرة في مجتمع

صناعي حديث تتطلب فهمًا عميقًا للسياق التاريخي
والثقافي والاقتصادي الذي نشأت فيه كل ظاهرة على
حدة قبل الشروع في عملية المقارنة ذاتها فإن تجاهل

هذه السياقات يؤدي إلى مقارنات عرجاء لا تصلح
للاستناد عليها في بناء النظريات أو وضع السياسات

العامة ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة استخدام
المنهج المقارن في إطار متعدد التخصصات يجمع بين

علم الاجتماع والقانون والاقتصاد والتاريخ والأنثروبولوجيا
لضمان رؤية شاملة ومتكاملة للظاهرة محل الدراسة
فإن التخصص الدقيق مفيد في الغوص في التفاصيل
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ولكن التكامل بين التخصصات هو السبيل الوحيد لفهم
الصورة الكلية المعقدة للحياة الاجتماعية الإنسانية
التي لا يمكن اختزالها في بعد واحد أو منظور ضيق

يغفل الأبعاد الأخرى المؤثرة والمؤثرة في نفس الوقت
في تشكيل الواقع الاجتماعي المعاش

صفحة 3

ومن الجدير بالذكر أن المنهج المقارن يواجه تحديات
كبيرة في العصر الحالي بسبب العولمة والتداخل

الثقافي الهائل بين المجتمعات مما يجعل عملية عزل
المتغيرات وتحديد الخصائص المميزة لكل مجتمع أمرا

شائكا ومعقدا يتطلب مهارات تحليلية عالية وذكاء بحثيا
حادا فإن الحدود بين المجتمعات أصبحت أكثر نفاذية

وتأثير بعضهما ببعض أصبح أسرع وأعمق من أي وقت
مضى في تاريخ البشرية وبالتالي فإن المقارنة اليوم لا

تعني مقارنة كيانات منعزلة بل تعني مقارنة تفاعلات
ديناميكية مستمرة ومتشابكة فيما بينها وهذا

يستدعي تطوير أدوات منهجية جديدة قادرة على رصد
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هذا التشابك وفك تشفيره وفهم آليات عمله وتأثيره
على الظواهر والحقائق الاجتماعية المختلفة فإننا أمام
واقع جديد يتطلب تفكيرا جديدا ومناهج متطورة تواكب

سرعة التغير وعمق التأثير في النظام الاجتماعي
العالمي الذي أصبح كالجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا

التشبيه يوضح مدى الترابط الوثيق الذي يجب مراعاته
عند تطبيق المنهج المقارن في الدراسات الاجتماعية
المعاصرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية الضيقة بل

تنظر إلى الإنسانية ككل متكامل الأبعاد

صفحة 4

إن الالتزام بالمنهجية العلمية الصارمة في المقارنة
يحمي الباحث من الوقوع في أخطاء التعميم المفرط أو

الحكم المسبق الذي قد ينجم عن قلة المعلومات أو
سوء الفهم للثقافة الأخرى فإن الثقافة هي العدسة

التي يرى من خلالها أفراد المجتمع الواقع وبالتالي فإن
مقارنة الظواهر بين ثقافتين مختلفتين تتطلب فهمًا
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عميقًا للعدسات الثقافية التي شكلت هذه الظواهر
في كل مجتمع على حدة فإن ما يعتبر ظاهرة إيجابية

في ثقافة معينة قد يعتبر سلبيا في ثقافة أخرى
والعكس صحيح وبالتالي فإن الحكم على الظواهر يجب

أن يكون نسبيا مرتبطا بالسياق الثقافي وليس حكما
مطلقا يتجاهل الخصوصية الثقافية للمجتمعات محل

الدراسة وهذا مبدأ أخلاقي ومنهجي في نفس الوقت
يجب الالتزام به في كافة أبحاث العلوم الاجتماعية

احترامًا لتنوع التراث الإنساني وغنى التجارب البشرية
التي أثرت الحضارة الإنسانية عبر العصور ولا يجوز

اختزال هذا الغنى في قوالب جامدة أو معايير أحادية
الجانب تفرضها ثقافة معينة على باقي الثقافات

الأخرى في العالم

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل المنهجي نؤكد أن المنهج
المقارن هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته فالغاية

هي الوصول إلى الحقيقة الاجتماعية وفهم القوانين
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التي تحكم تطور المجتمعات الإنسانية وتحسين ظروف
الحياة للإنسان في كل مكان فإن المنهج هو الطريق

والحقيقة هي الهدف ولا يجوز التضحية بالهدف من
أجل التمسك الصارم بالطريق إذا ثبت عدم صلاحيته أو

كفاءته في الوصول إلى الغاية المطلوبة فإن المرونة
المنهجية شرط ضروري للنجاح العلمي شريطة أن لا
تتحول هذه المرونة إلى فوضى منهجية أو استسلام

للأهواء الشخصية والرغبات الذاتية فإن الضبط
المنهجي هو ضمانة الموضوعية والمصداقية وهو الدرع

الذي يحمي البحث العلمي من سهام النقد الهدام
والشكوك التي قد تحيط بنتائجه وتقلل من قيمته

العلمية والعملية في أوساط الباحثين وصناع القرار
على حد سواء وهذا ما نسعى إليه في هذا الكتاب
من خلال تطبيق منهجية مقارنة دقيقة ومحكمة في

كافة الفصول اللاحقة التي ستتناول بالتحليل والتفصيل
كافة جوانب الموضوع المطروح بين أيدي القراء الكرام

الفصل الثالث

طبيعة الظاهرة الاجتماعية وخصائصها العامة
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صفحة 1

تتميز الظاهرة الاجتماعية بطبيعة ديناميكية متغيرة
تجعلها عرضة للتحول المستمر بتغير الظروف المحيطة

والعوامل المؤثرة فيها فهي ليست كتلة صلبة جامدة
بل هي سائلة تتشكل حسب وعاء الزمان والمكان

الذي توجد فيه ومن أبرز خصائص الظاهرة الاجتماعية
خاصية الانتشار السريع حيث تنتقل من فرد إلى آخر

ومن جماعة إلى أخرى بسرعة فائقة خاصة في عصر
الاتصالات الحديثة الذي جعل العالم قرية صغيرة تتناقل

فيها الأخبار والموجات الاجتماعية بلمح البصر كما تتميز
الظاهرة الاجتماعية بخاصية الظهور البروز فهي تبرز
على سطح الوعي الجمعي وتجذب انتباه المراقبين

والباحثين والإعلام مما يجعلها محط أنظار الجميع بينما
قد تظل الحقائق الاجتماعية كامنة في الخلفية لا

يلاحظها إلا من يمتلك أدوات التحليل العميق والرؤية
النافذة وقد تكون الظاهرة الاجتماعية جماعية في

طبيعتها أي أنها لا تخص فردا واحدا بل هي نتاج تفاعل
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مجموعة من الأفراد ضمن سياق اجتماعي محدد مما
يعطيها قوة دفع كبيرة وقدرة على التأثير في مسار

الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في
المجتمع

صفحة 2

ومن الخصائص الهامة الأخرى للظاهرة الاجتماعية
خاصية التعددية والتنوع فلا توجد ظاهرة اجتماعية

واحدة في كل المجتمعات بل تتعدد الظواهر وتتنوع
باختلاف الثقافات والأديان والأنظمة السياسية

والاقتصادية السائدة في كل مجتمع فما يعتبر ظاهرة
طبيعية في مجتمع قد يعتبر شاذا في مجتمع آخر وما

يعتبر تقدما في زمن قد يعتبر انحطاطا في زمن آخر
وهذا التنوع يثري الدراسة المقارنة ويفتح آفاقا واسعة

للبحث والاستكشاف كما تتميز الظاهرة الاجتماعية
بخاصية الارتباط السياقي فهي لا تحدث في فراغ بل

هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق التاريخي
والجغرافي والثقافي الذي نشأت فيه ولا يمكن فهمها
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بمعزل عن هذا السياق فإن فصل الظاهرة عن سياقها
يشوه معناها ويؤدي إلى تفسيرات خاطئة تضلل

الباحث وتقوده إلى استنتاجات بعيدة عن الصحة ومن
هنا فإن دراسة الظواهر الاجتماعية تتطلب غوصا

عميقا في تفاصيل السياق المحيط بها وفهما دقيقا
للعلاقات المتشابكة التي تربطها بباقي عناصر النظام

الاجتماعي

صفحة 3

كما أن الظاهرة الاجتماعية تتسم بخاصية التأثير والتأثر
فهي تؤثر في غيرها من الظواهر وتتأثر بها في آن

واحد مما يخلق شبكة معقدة من العلاقات السببية
والارتباطية التي يصعب فك تشابكها أحيانا فإن ظاهرة

البطالة مثلا قد تؤثر في ظاهرة الجريمة وقد تتأثر
بظاهرة الركود الاقتصادي وقد ترتبط بظاهرة هجرة

العقول وهكذا دواليك في سلسلة لا تنتهي من
التفاعلات المتبادلة التي تجعل من المجتمع كائنا حيا

ينبض بالحركة والنشاط ولا يمكن دراسته كآلة
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ميكانيكية بسيطة تتكون من أجزاء منفصلة بل يجب
النظر إليه كنظام كلي متكامل تتفاعل أجزاؤه باستمرار

وتؤثر في بعضها البعض بشكل دائم ومستمر وهذه
الخاصية تستدعي من الباحث استخدام منهج النظم

في تحليل الظواهر الاجتماعية لفهم طبيعة هذه
التفاعلات المعقدة وتأثيرها على استقرار المجتمع أو

اضطرابه

صفحة 4

ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن الظاهرة الاجتماعية
قد تكون إيجابية أو سلبية حسب تأثيرها على تماسك

المجتمع وتطوره فهناك ظواهر إيجابية مثل التطوع
والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تعزز من قوة

المجتمع وتساعد على تقدمه وازدهاره وهناك ظواهر
سلبية مثل العنف والإدمان والفساد التي تهدد كيان
المجتمع وتعيق مسيرته نحو التقدم والرقى والتمييز

بين النوعين يتطلب معايير قيمية وأخلاقية واضحة
تستند إلى ثوابت المجتمع ومبادئه العليا ولا يمكن
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الحكم على الظاهرة بمجرد ظهورها الخارجي بل يجب
النظر إلى مآلاتها ونتائجها على المدى الطويل فإن ما
يبدو إيجابيا في البداية قد يتحول إلى سلبي مع مرور
الوقت والعكس صحيح ومن هنا فإن التقييم المستمر

للظواهر الاجتماعية أمر ضروري لضمان استمرار
إيجابيتها وتحويل سلبيتها إلى إيجابية عبر برامج
الإصلاح والتطوير المناسبة التي تستهدف جذور

المشكلة وليس أعراضها فقط

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نستخلص أن فهم طبيعة
الظاهرة الاجتماعية وخصائصها العامة هو المدخل

الصحيح لدراستها ومقارنتها بالحقيقة الاجتماعية فإن
الإلمام بهذه الخصائص يمنح الباحث القدرة على

التمييز بين ما هو ظاهر وما هو باطن وبين ما هو عابر
وما هو دائم وبين ما هو عرضي وما هو جوهري وهذا
التمييز هو لب العملية المقارنة التي يقوم عليها هذا

الكتاب كله فإننا لن نستطيع مقارنة الظواهر بالحقائق
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ما لم نفهم أولا طبيعة كل منهما على حدة وخصائصه
المميزة التي تجعله فريدا في نوعه ومختلفا عن غيره

وإننا إذ نغلق هذا الفصل فإننا نفتح أبواب الفصول
القادمة التي ستغوص في تفاصيل أكثر دقة وعمقا

حول الحقائق الاجتماعية والعوامل المؤثرة فيها
والعلاقة الجدلية بين الظاهر والباطن في حياة

المجتمعات الإنسانية عبر العصور

الفصل الرابع

الحقيقة الاجتماعية بين الثبات والتغير

صفحة 1

تتميز الحقيقة الاجتماعية بطبيعة مزدوجة تجمع بين
الثبات النسبي والتغير التدريجي فهي من ناحية

تمتلك جذورا عميقة في بنية المجتمع تجعلها مقاومة
للتغير السريع والمفاجئ ومن ناحية أخرى فهي قابلة
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للتطور والتحول استجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية
التي يتعرض لها المجتمع فإن الثبات في الحقيقة
الاجتماعية هو ما يمنح المجتمع هويته واستقراره

ويستمراريته عبر الأجيال فهو يمثل الروابط المشتركة
والقيم الأساسية والمعتقدات الراسخة التي توحد

أفراد المجتمع وتجعلهم يشعرون بالانتماء إلى كيان
واحد له تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك وبدون هذا

الثبات النسبي سيتفكك المجتمع وتضيع هويته ويصبح
عبارة عن جموع متفرقة لا رابط بينها سوى المكان

الجغرافي المؤقت

صفحة 2

أما التغير في الحقيقة الاجتماعية فهو سنة كونية لا
مفر منها فالمجتمعات كائنات حية تنمو وتتطور وتتغير
مع مرور الزمن ولا يمكن لأي مجتمع أن يبقى جامدا

على حاله دون أن يصاب بالجمود والانحلال فإن التغير
في الحقائق الاجتماعية قد يكون بطيئا وتدريجيا بحيث
لا يشعر به الأفراد في حياتهم اليومية وقد يكون سريعا
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وجذريا في فترات التحولات الكبرى والثورات الاجتماعية
والتغيرات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها البشرية
في العصر الحديث وإن فهم آلية التغير في الحقائق

الاجتماعية يتطلب دراسة دقيقة للعوامل المحركة لهذا
التغير سواء كانت عوامل داخلية تنشأ من صلب

المجتمع نفسه أو عوامل خارجية تفرض عليه من قبل
القوى الدولية أو التطورات العالمية التي لا يمكن عزل

المجتمع عنها

صفحة 3

إن التوازن بين الثبات والتغير في الحقيقة الاجتماعية
هو سر بقاء المجتمعات وازدهارها فالمجتمع الذي

يبالغ في الثبات وي сопротивل للتغير مصيره التخلف
والزوال والمجتمع الذي يبالغ في التغير وينسلخ عن
ثوابته مصيره الفوضى والضياع ومن هنا فإن الحكمة

تكمن في تحقيق توازن ديناميكي يسمح بالتطور
والتحديث مع الحفاظ على الهوية والأصالة وهذا التوازن
هو ما تسعى إليه كافة المجتمعات الناجحة في العالم
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عبر التاريخ وهو ما يجب أن يكون هدفا استراتيجيا
لصناع القرار والمخططين الاجتماعيين الذين يسعون

إلى بناء مجتمعات قوية ومستقرة وقادرة على مواجهة
التحديات المستقبلية دون فقدان جوهرها وروحها

الحضارية

صفحة 4

ومن الأمثلة الواضحة على هذا التوازن بين الثبات
والتغير في الحقائق الاجتماعية حقيقة الأسرة فقد

تغيرت أشكال الأسرة ووظائفها عبر العصور من الأسرة
الممتدة إلى الأسرة النووية ومن الأسرة المنتجة إلى

الأسرة الاستهلاكية ولكن الحقيقة الاجتماعية
المتمثلة في دور الأسرة كخلية أساسية في بناء

المجتمع وكحاضنة للأجيال ومصدر للأمان العاطفي
والاجتماعي بقيت ثابتة ولم تتغير رغم كل التحولات

التي طرأت عليها فإن الشكل يتغير ولكن الجوهر يبقى
وهذا ينطبق على العديد من الحقائق الاجتماعية

الأخرى مثل حقيقة الدين وحقيقة اللغة وحقيقة الوطن
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فإن أشكال ممارستها قد تتغير ولكن جوهرها وأهميتها
في حياة الإنسان والمجتمع تبقى ثابتة راسخة لا

تتزعزع

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن دراسة الحقيقة
الاجتماعية بين الثبات والتغير تكشف لنا عن القوانين

العميقة التي تحكم تطور المجتمعات وتوضح لنا أن
التغير ليس عدوا للثبات بل هو رفيقه الضروري

لاستمرار الحياة الاجتماعية فإن الثبات بدون تغير جمود
والتغير بدون ثبات فوضى والجمع بينهما بحكمة وتوازن
هو سر النجاح والبقاء وإننا في هذا الكتاب نسعى إلى

تسليط الضوء على هذه الديناميكية المعقدة وفهم
آليات عملها في مختلف المجالات الاجتماعية

والقانونية والاقتصادية والسياسية لنتمكن من تقديم
رؤى مستقبلية مستنيرة تساعد في توجيه دفة

المجتمعات نحو بر الأمان والازدهار في ظل عالم متغير
سريع الإيقاع مليء بالتحديات والفرص على حد سواء
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الفصل الخامس

العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر الاجتماعية

صفحة 1

تتشكل الظواهر الاجتماعية تحت تأثير مجموعة معقدة
ومتداخلة من العوامل التي تعمل معا في نسيج واحد
لتنتج المظاهر المختلفة التي نراها في الحياة اليومية
للمجتمعات ومن أهم هذه العوامل العامل الاقتصادي

الذي يلعب دورا محوريا في تشكيل العديد من الظواهر
الاجتماعية مثل الطبقات الاجتماعية وأنماط الاستهلاك

ومستويات المعيشة والهجرة الداخلية والخارجية فإن
الوضع الاقتصادي للمجتمع يحدد إلى حد كبير طبيعة
العلاقات الاجتماعية السائدة فيه ودرجة الاستقرار أو

الاضطراب التي يعيشها أفراده كما أن التوزيع العادل أو
غير العادل للثروة يؤثر بشكل مباشر في ظهور ظواهر
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مثل الفقر والغنى والصراع الطبقي والجريمة المنظمة
التي تعتبر كلها ظواهر اجتماعية ذات جذور اقتصادية

عميقة

صفحة 2

ومن العوامل المؤثرة أيضا العامل السياسي الذي
يتمثل في طبيعة النظام الحاكم ودرجة الديمقراطية

والحريات العامة وسيادة القانون فإن الأنظمة
السياسية الاستبدادية تولد ظواهر اجتماعية معينة

مثل الخوف والكبت والنفاق الاجتماعي وانتشار
الفساد الإداري والأخلاقي بينما الأنظمة الديمقراطية

تولد ظواهر أخرى مثل المشاركة السياسية والتعددية
الحزبية والشفافية والمساءلة الاجتماعية فإن

السياسة ليست مجرد إدارة للدولة بل هي قوة
تشكيلية للوعي الجمعي والسلوك الاجتماعي للأفراد

والجماعات ولذلك فإن أي تغيير في البنية السياسية
ينعكس حتما على البنية الاجتماعية ويولد ظواهر

جديدة أو يغير من طبيعة الظواهر القائمة
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صفحة 3

ولا يمكن إغفال العامل الثقافي والديني الذي يعد من
أقوى العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر الاجتماعية

فالقيم والمعتقدات والتقاليد والعادات التي يرثها الأفراد
عن أسلافهم تشكل عدستهم التي يرون من خلالها

العالم وتحدد سلوكياتهم وتصرفاتهم في مختلف مواقف
الحياة فإن المجتمع المحافظ دينيا وثقافيا تختلف

ظواهره الاجتماعية اختلافا جذريا عن المجتمع
العلماني الليبرالي في قضايا مثل الزواج والطلاق ودور
المرأة والعلاقات الأسرية والتربية والتعليم وغيرها من

المجالات الحيوية التي تمس صميم الحياة الاجتماعية
للإنسان

صفحة 4
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كما أن العامل التكنولوجي أصبح في العصر الحديث
من أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر

الاجتماعية فقد أحدثت الثورة الرقمية وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات تحولاً جذريا في طريقة تواصل

الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض ومع العالم من
حولهم فأدت إلى ظهور ظواهر جديدة لم تكن معروفة

من قبل مثل الإدمان على الإنترنت والعزلة الاجتماعية
الافتراضية والتنمر الإلكتروني والتسوق الإلكتروني

والعمل عن بعد والتعليم عن بعد وغيرها من الظواهر
التي غيرت وجه الحياة الاجتماعية المعاصرة وأصبحت

جزءا لا يتجزأ من نسيجها اليومي

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الظواهر الاجتماعية
ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج تفاعل معقد بين

مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية
والتكنولوجية والبيئية التي تعمل معا في انسجام أو
تناقض لتنتج المشهد الاجتماعي الذي نعيشه وإن

34



فهم هذه العوامل وتحليل تأثيراتها المتبادلة هو المفتاح
لفهم الظواهر الاجتماعية نفسها ومقارنتها بالحقائق

الاجتماعية الكامنة وراءها وهو ما سنستمر في
استكشافه في الفصول القادمة من هذا الكتاب الذي
يهدف إلى تقديم تحليل شامل وعميق لكافة جوانب

الحياة الاجتماعية الإنسانية

الفصل السادس

دور البيئة الجغرافية في صياغة الحقائق الاجتماعية

صفحة 6

تلعب البيئة الجغرافية دورا حاسما وأساسيا في
صياغة الحقائق الاجتماعية للمجتمعات البشرية منذ

نشأة الحضارات الأولى حتى يومنا هذا فإن الموقع
الجغرافي والمناخ والتضاريس والموارد الطبيعية كلها

عوامل تحدد نمط حياة السكان وطريقة عيشهم
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وعلاقاتهم الاجتماعية وتنظيمهم السياسي
والاقتصادي فالمجتمعات التي نشأت في المناطق

الزراعية الخصبة حول الأنهار الكبرى مثل النيل والفرات
طورت حقائق اجتماعية قائمة على الاستقرار والتعاون
الجماعي في أعمال الري والزراعة مما أدى إلى نشوء

دول مركزية قوية وأنظمة اجتماعية هرمية معقدة
تعكس طبيعة العمل الزراعي الذي يتطلب تنظيما

دقيقا وتقساما للعمل

صفحة 7

بالمقابل فإن المجتمعات التي نشأت في المناطق
الصحراوية أو الجبلية الوعرة طورت حقائق اجتماعية

مختلفة تماما تقوم على التنقل والترحال والاستقلالية
الفردية والقبلية والاعتماد على الذات في مواجهة

قسوة الطبيعة فإن بيئة الصحراء فرضت على سكانها
نمط الحياة البدوية القائم على الرعي والترحال

المستمر بحثا عن الماء والمرعى مما ولد حقائق
اجتماعية تتمثل في قوة الروابط القبلية وقيمة الكرم
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والشجاعة والفروسية كفضائل عليا ضرورية للبقاء في
تلك البيئة القاسية بينما بيئة الجبال عززت من روح

الاستقلال والعزلة النسبية والتمسك بالأرض والدفاع
عنها بكل بسالة

صفحة 8

كما أن الموارد الطبيعية المتاحة في بيئة معينة تلعب
دورا كبيرا في تشكيل الحقائق الاجتماعية والاقتصادية

للمجتمع فالمجتمعات الغنية بالموارد الطبيعية مثل
النفط والمعادن تشهد تحولات اجتماعية سريعة

وجذرية قد تؤدي إلى تغيير البنية الطبقية وأنماط
الاستهلاك والقيم السائدة في فترة زمنية قصيرة جدا

بينما المجتمعات الفقيرة في مواردها قد تعاني من
حقائق اجتماعية قاسية تتمثل في الفقر والهجرة

والصراع على الموارد الشحيحة مما يولد توترات
اجتماعية وسياسية مستمرة تهدد استقرار المجتمع

وكيانه
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صفحة 9

ولا يقتصر تأثير البيئة الجغرافية على الجوانب المادية
فقط بل يمتد ليشمل الجوانب النفسية والثقافية

للشعوب فإن المناخ الحار قد يولد مجتمعات تميل إلى
الهدوء والبساطة في العيش بينما المناخ البارد قد يولد

مجتمعات تميل إلى النشاط والجدية والتخطيط طويل
المدى وإن كانت هذه التعميمات تحتاج إلى دراسة

دقيقة وتجنب المبالغة إلا أنها تشير إلى وجود علاقة
وثيقة بين البيئة الجغرافية والطبع الاجتماعي للشعوب

التي تشكلت في أحضانها عبر آلاف السنين من
التفاعل المستمر مع الطبيعة المحيطة بهم

صفحة 10

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن البيئة الجغرافية ليست
مجرد مسرح للأحداث الاجتماعية بل هي لاعب
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رئيسي في صياغة الحقائق الاجتماعية وتشكيل هوية
المجتمعات وثقافتها وأنماط عيشها وإن فهم هذا الدور

يساعدنا في فهم الاختلافات الجوهرية بين المجتمعات
البشرية وتقدير التنوع الغني الذي تتميز به الحضارة
الإنسانية نتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئات جغرافية

متنوعة ومتعددة في أنحاء الكرة الأرضية وهو ما يضفي
عمقا إضافيا على عملية المقارنة بين الظواهر

والحقائق الاجتماعية التي نقوم بها في هذا الكتاب

الفصل السابع

التأثير المتبادل بين الثقافة والمجتمع

صفحة 1

تعد العلاقة بين الثقافة والمجتمع علاقة عضوية وثيقة
لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر فالثقافة هي روح
المجتمع والمجتمع هو جسد الثقافة فإن الثقافة
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تشمل كافة المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد
والفنون واللغات والقوانين التي ينتجها المجتمع ويعيش

بها بينما المجتمع هو الجماعة البشرية التي تحمل
هذه الثقافة وتنقلها من جيل إلى جيل وتطورها عبر

الزمن فإن التأثير المتبادل بينهما مستمر ودائم
فالمجتمع ينتج الثقافة والثقافة بدورها تشكل المجتمع

وتوجه مساره وتحدد هويته وتؤثر في سلوك أفراده
وجماعاته بشكل عميق وشامل

صفحة 2

فمن جهة يؤثر المجتمع في الثقافة من خلال
احتياجاته وتحدياته وتجاربه التاريخية فإن الحروب

والكوارث الطبيعية والثورات السياسية والاكتشافات
العلمية كلها أحداث مجتمعية تترك بصمتها على

الثقافة وتؤدي إلى إنتاج قيم جديدة أو تعديل القيم
القديمة أو حتى نبذ بعض الموروثات الثقافية التي لم
تعد تناسب الواقع الجديد فالمجتمع ديناميكي متغير

وثقافته تتغير بتغيره لتعكس روح العصر وتلبي حاجات
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أفراده المتجددة

صفحة 3

ومن جهة أخرى تؤثر الثقافة في المجتمع من خلال
توفيرها للإطار المرجعي الذي يفهم من خلاله الأفراد
واقعهم ويتصرفون بناء عليه فإن الثقافة توفر المعاني

والرموز التي تجعل الحياة الاجتماعية ممكنة ومفهومة
فهي تحدد ما هو صحيح وما هو خطأ وما هو جميل وما

هو قبيح وما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع
وبالتالي فإن الثقافة تعمل كأداة ضبط اجتماعي توجه

سلوك الأفراد وتحافظ على تماسك المجتمع
واستقراره وتمنعه من التفكك والفوضى

صفحة 4

كما أن الصراع الثقافي داخل المجتمع قد يؤدي إلى
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تغيرات اجتماعية جذرية فعندما تتصادم قيم ثقافية
قديمة مع قيم جديدة وافدة أو ناشئة داخليا فإن ذلك
يولد صراعا اجتماعيا قد يتطور إلى حركات إصلاحية أو

ثورية تهدف إلى تغيير البنية الاجتماعية بما يتوافق مع
القيم الثقافية الجديدة وهذا ما شهدته العديد من

المجتمعات عبر التاريخ عندما حدثت تحولات ثقافية
كبرى أدت إلى إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية

والسياسية لتلك المجتمعات بشكل كامل

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن فهم التأثير المتبادل
بين الثقافة والمجتمع هو مفتاح فهم ديناميكيات التغيير

الاجتماعي وأن أي محاولة لإصلاح المجتمع أو تطويره
يجب أن تأخذ في الاعتبار البعد الثقافي وأن لا تتعامل
مع المجتمع ككيان مادي فقط بل ككيان روحي ثقافي

له خصوصيته وهويته التي يجب احترامها والحفاظ
عليها أثناء عمليات التحديث والتطوير وهو ما

سنستعرضه بتفصيل أكبر في الفصول القادمة التي
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تتناول جوانب محددة من هذه العلاقة المعقدة والغنية

الفصل الثامن

البنية الاجتماعية وعلاقتها بالظواهر السائدة

صفحة 1

تشير البنية الاجتماعية إلى التنظيم الداخلي للمجتمع
وطريقة توزع الأدوار والمراكز والطبقات والجماعات فيه
والعلاقات التي تربط بين هذه العناصر المكونة له فإن

البنية الاجتماعية هي الهيكل العظمي الذي يقوم
عليه جسد المجتمع وتحدد شكله ووظيفته واستقراره
وإن الظواهر الاجتماعية السائدة في أي مجتمع هي
انعكاس مباشر لبنية هذا الاجتماعية وطبيعة العلاقات

السائدة فيه فإذا كانت البنية الاجتماعية هرمية صارمة
فإن الظواهر السائدة ستكون ظواهر الطاعة والامتثال

والخوف من السلطة وإذا كانت البنية الاجتماعية أفقية
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مرنة فإن الظواهر السائدة ستكون ظواهر المشاركة
والتعاون والحوار الحر

صفحة 2

فمثلا في المجتمعات ذات البنية الطبقية الحادة حيث
توجد فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء تظهر ظواهر

اجتماعية مرضية مثل الجريمة والانحراف والتطرف
والصراع الطبقي المستمزق لنسيج المجتمع بينما في

المجتمعات ذات البنية الطبقية المتوسطة الواسعة
حيث توجد طبقة وسطى قوية تظهر ظواهر اجتماعية
إيجابية مثل الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي
والتسامح الاجتماعي والمشاركة المدنية الفاعلة مما

يدل على أن طبيعة البنية الاجتماعية هي المحدد
الرئيسي لنوعية الظواهر التي تسود في المجتمع

صفحة 3
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كما أن تغير البنية الاجتماعية يؤدي حتما إلى تغير في
الظواهر السائدة فعندما تنتقل المجتمعات من البنية
التقليدية القائمة على العائلة الممتدة والقبيلة إلى

البنية الحديثة القائمة على الفرد والأسرة النووية
والمؤسسات الرسمية فإن ذلك يؤدي إلى اختفاء

ظواهر معينة وظهور ظواهر جديدة ف تختفي ظواهر
مثل التضامن القبلي التقليدي وتظهر ظواهر مثل

العزلة الفردية والاعتماد على مؤسسات الدولة في
الرعاية والحماية وهو تحول جذري في طبيعة الحياة
الاجتماعية له تداعيات بعيدة المدى على النفسية

الفردية والجماعية

صفحة 4

ولذلك فإن دراسة الظواهر الاجتماعية لا تكتمل دون
تحليل البنية الاجتماعية التي أنتجتها فإن علاج

الظواهر السلبية يتطلب في كثير من الأحيان إعادة
هيكلة البنية الاجتماعية نفسها وليس مجرد معالجة
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الأعراض السطحية للظاهرة فإن إصلاح نظام التعليم أو
سوق العمل أو النظام السياسي قد يغير من البنية
الاجتماعية بشكل جذري ويقضي على جذور العديد

من الظواهر المرضية التي يعاني منها المجتمع وهذا
هو المنهج العلمي العميق الذي نتبعه في هذا الكتاب
والذي يربط بين الظاهر والباطن وبين العرض والسبب

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن البنية الاجتماعية هي
الإطار الحاوي للظواهر الاجتماعية وهي التي تحدد

قواعدها وحدودها واتجاهاتها وإن أي مقارنة بين
الظواهر في مجتمعات مختلفة يجب أن تأخذ في

الاعتبار الاختلافات البنيوية بين هذه المجتمعات لتجنب
الأحكام السطحية والخاطئة وأن نفهم أن كل ظاهرة
هي جزء من كل أكبر هو البنية الاجتماعية التي لا

يمكن فهمها إلا في إطارها الكلي المتكامل
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الفصل التاسع

الديناميكيات الزمنية للحقائق الاجتماعية

صفحة 1

تتمتع الحقائق الاجتماعية ببعد زمني عميق يجعلها
تتطور وتتغير عبر مراحل تاريخية متعددة فهي ليست

لحظية ولا آنية بل هي تراكمية تمتد جذورها في
الماضي وتؤثر في الحاضر وتشكل المستقبل إن

الديناميكيات الزمنية للحقائق الاجتماعية تعني أن هذه
الحقائق تخضع لقوانين التطور التاريخي وأن فهمها

يتطلب النظر إليها في سياقها الزمني الطويل وليس
في لحظة زمنية محددة ومعزولة فإن ما نراه اليوم
كحقيقة راسخة قد كان في الماضي مجرد فكرة

هامشية أو ظاهرة عابرة ثم نضجت وترسخت عبر
الزمن لتصبح حقيقة اجتماعية لا يمكن إنكارها
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صفحة 2

فمثلا حقيقة حقوق الإنسان لم تكن كذلك في العصور
القديمة والوسطى حيث كان الرق والعبودية

والاستبداد حقائق اجتماعية مقبولة بل ومقدسة في
بعض المجتمعات ولكن عبر قرون من النضال الفكري
والسياسي والاجتماعي تطورت هذه الفكرة تدريجيا

حتى أصبحت اليوم حقيقة اجتماعية وقانونية عالمية لا
يجوز المساس بها وإنكارها وهذا يوضح كيف أن الزمن

عامل حاسم في نضج الحقائق الاجتماعية وتبلورها

صفحة 3

كما أن سرعة التغير في الحقائق الاجتماعية تختلف
من عصر لآخر ففي العصور التقليدية كانت الحقائق

الاجتماعية تتغير ببطء شديد بحيث قد تستغرق قرونا
ليتغير مفهوم واحد بينما في العصر الحديث تسارعت

وتيرة التغير بشكل هائل بسبب التقدم التكنولوجي

48



والعولمة وثورة المعلومات مما جعل الحقائق
الاجتماعية تتغير وتتجدد في فترات زمنية قصيرة جدا
قد لا تتجاوز سنوات قليلة مما يضع المجتمعات أمام
تحدي كبير في مواكبة هذا التسارع والحفاظ على

استقرارها وهويتها في نفس الوقت

صفحة 4

إن فهم الديناميكيات الزمنية للحقائق الاجتماعية
يساعدنا على التنبؤ بالمستقبل واستشراف

الاتجاهات العامة للتطور الاجتماعي فإن دراسة
المسار التاريخي للحقيقة الاجتماعية تمكننا من توقع
مساراتها المستقبلية المحتملة ووضع السيناريوهات

المختلفة لكيفية تطورها في السنوات والعقود القادمة
وهو أمر بالغ الأهمية لصناع القرار والمخططين

الاستراتيجيين الذين يسعون إلى بناء مجتمعات
مستعدة للمستقبل وقادرة على مواجهة تحدياته
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الزمن ليس مجرد وعاء
للأحداث الاجتماعية بل هو فاعل نشط في تشكيل

الحقائق الاجتماعية وتحويلها من حالة إلى أخرى وإن
إهمال البعد الزمني في دراسة الظواهر والحقائق

الاجتماعية يؤدي إلى فهم مبتور وسطحي لا يدرك
عمق العمليات الاجتماعية وتعقيدها وهو ما نتجنبه

في هذا الكتاب من خلال اعتماد منظور تاريخي زمني
واسع في تحليلنا ومقارنتنا لكافة الجوانب الاجتماعية

المطروحة

الفصل العاشر

المقارنة بين المجتمعات التقليدية والحديثة

صفحة 1
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تمثل المقارنة بين المجتمعات التقليدية والحديثة أحد
أهم محاور الدراسة الاجتماعية فإن الانتقال من

التقليدية إلى الحداثة هو التحول الأكبر الذي شهدته
البشرية في القرون الأخيرة وقد أحدث تغييرات جذرية

في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية
والاقتصادية والسياسية فالمجتمع التقليدي يتميز

بالتماسك العضوي القوي والاعتماد على العرف
والتقاليد والدين في تنظيم الحياة الاجتماعية وسيطرة

العلاقات الشخصية المباشرة بينما المجتمع الحديث
يتميز بالتعقيد البنيوي والاعتماد على القانون
والمؤسسات الرسمية وسيطرة العلاقات غير

الشخصية التعاقدية

صفحة 2

في المجتمع التقليدي تكون الحقيقة الاجتماعية
متمثلة في الثبات والاستمرارية والتمسك بالماضي
والأجداد حيث يعتبر التغيير تهديدا للهوية والاستقرار
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بينما في المجتمع الحديث تكون الحقيقة الاجتماعية
متمثلة في التغير والتجدد والابتكار حيث يعتبر التغيير
قيمة إيجابية ومحركا للتقدم والازدهار وهذا الاختلاف
الجوهري في نظرة كل مجتمع للحقيقة الاجتماعية
ينعكس على كافة الظواهر السائدة فيه من أنماط

الأسرة والتعليم والعمل والسياسة

صفحة 3

كما تختلف طبيعة الظواهر الاجتماعية في المجتمعين
ففي المجتمع التقليدي تسيطر ظواهر مثل التضامن
الآلي والتشابه في المعتقدات والسلوكيات والرقابة

الاجتماعية الصارمة التي تفرضها الجماعة على الفرد
بينما في المجتمع الحديث تسيطر ظواهر مثل

التقسيم المعقد للعمل والتخصص والتعددية الثقافية
والفردية والاستقلالية الشخصية التي تمنح الفرد حرية

أكبر في اختيار مساره في الحياة ولكن قد تؤدي في
نفس الوقت إلى شعور بالاغتراب والعزلة
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صفحة 4

إن المقارنة بين النموذجين لا تعني تفضيل أحدهما
على الآخر بشكل مطلق فلكل منهما إيجابيات

وسلبيات فالمجتمع التقليدي يوفر الأمان النفسي
والانتماء القوي ولكنه قد يكبل الإبداع ويحد من الحريات

الفردية بينما المجتمع الحديث يوفر الحرية والفرص
للإبداع والتطور ولكنه قد يفقد الإنسان الشعور بالأمان

والانتماء العميق ومن هنا فإن التحدي الكبير
للمجتمعات المعاصرة هو كيفية الجمع بين إيجابيات

النموذجين وتجنب سلبياتهما لتحقيق توازن مثالي بين
الأصالة والمعاصرة وبين الاستقرار والتطور

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نستخلص أن فهم الفروق
الجوهرية بين المجتمعات التقليدية والحديثة هو مدخل
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أساسي لفهم التحولات الاجتماعية الحالية
والمستقبلية وأن عملية الحداثة ليست نسخا حرفيا

للنموذج الغربي بل هي عملية تكيف خلاق مع
متطلبات العصر مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية
والهوية الحضارية لكل مجتمع وهو ما سنستكشفه
أكثر في الفصول القادمة التي تتناول تأثير العولمة

والصراع والتكامل في المشهد الاجتماعي العالمي

الفصل الحادي عشر

العولمة وتأثيرها على الخصوصية الاجتماعية

صفحة 1

أصبحت العولمة واحدة من أبرز الظواهر الاجتماعية في
العصر الحديث وهي عملية معقدة متعددة الأبعاد

اقتصادية وسياسية وثقافية وتكنولوجية أدت إلى تقارب
المجتمعات وزيادة الترابط بينها بشكل غير مسبوق
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في التاريخ البشري إلا أن هذه العولمة أثارت جدلا
واسعا حول تأثيرها على الخصوصية الاجتماعية والهوية

الثقافية للمجتمعات المحلية فهل هي نعمة تنشر
القيم الإنسانية العالمية وتوحّد البشرية أم هي نقمة
تهدد الخصوصيات وتفرغ الهويات المحلية من محتواها

وتجعل العالم نسخة طبق الأصل من نموذج واحد
مهيمن

صفحة 2

من الناحية الإيجابية ساهمت العولمة في نشر قيم
حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين

وحرية التعبير في العديد من المجتمعات المغلقة
وساعدت في كسر حواجز العزلة والانغلاق وفتحت

آفاقا جديدة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الشعوب
كما أتاحت العولمة فرصا اقتصادية كبيرة من خلال فتح
الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا

مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة في
العديد من الدول النامية
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صفحة 3

إلا أن العولمة حملت في طياتها مخاطر حقيقية على
الخصوصية الاجتماعية فمن خلال هيمنة الثقافات
الكبرى ووسائل الإعلام العالمية وشركات الإنتاج

الثقافي الضخمة تعرضت العديد من الثقافات المحلية
واللغات المحلية والتقاليد العريقة لخطر الذوبان والاندثار

أمام طوفان الثقافة الاستهلاكية الغربية التي تغزو
البيوت والعقول عبر الشاشات والإنترنت مما يهدد

بتنميط البشر وفقدان التنوع الثقافي الغني الذي يميز
الإنسانية

صفحة 4

كما أدت العولمة الاقتصادية إلى تفاقم الفوارق
الاجتماعية داخل المجتمعات وبين الدول فأثرت على
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الحقائق الاجتماعية المتعلقة بالعدالة والتوزيع العادل
للثروة وخلقت ظواهر جديدة مثل الفقر الجديد في

الدول الغنية والثراء الفاحش في الدول الفقيرة نتيجة
لاستغلال الموارد والهجرة غير الشرعية للجأء رأس

المال مما زاد من حدة التوترات الاجتماعية والصراعات
الطبقية في العديد من أنحاء العالم

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن التعامل مع العولمة
يتطلب وعيا نقديا حادا وقدرة على الانتقاء والتميز فلا

يمكن رفض العولمة بالكامل لان ذلك يعني العزلة
والتخلف ولا يمكن قبولها بالكامل لأن ذلك يعني
الذوبان وفقدان الهوية بل يجب تبني استراتيجية

تفاعلية ذكية تستفيد من إيجابيات العولمة في التطوير
والتحديث مع الحفاظ بحزم على الخصوصية الاجتماعية

والهوية الثقافية والقيم الأصيلة التي تشكل جوهر
المجتمع وتميزه عن غيره وهو التحدي الأكبر الذي

تواجهه المجتمعات في القرن الحادي والعشرين
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الفصل الثاني عشر

الصراع الاجتماعي كظاهرة إنسانية دائمة

صفحة 1

يعد الصراع الاجتماعي ظاهرة إنسانية دائمة وملازمة
لوجود المجتمعات البشرية منذ نشأتها الأولى ولن

تنتهي طالما وجد الاختلاف في المصالح والقيم والرؤى
بين الأفراد والجماعات فإن الصراع ليس بالضرورة شيئا

سلبيا أو مرضيا بل هو محرك أساسي للتغيير
الاجتماعي والتطور التاريخي فقد يكون الصراع وسيلة

لتصحيح الاختلالات في البنية الاجتماعية وإقامة العدل
وتحقيق المساواة بين الفئات المختلفة في المجتمع

طالما دار في إطار قانوني وسلمي يحترم حقوق
الإنسان وكرامته
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صفحة 2

تتنوع أشكال الصراع الاجتماعي لتشمل الصراع
الطبقي بين الأغنياء والفقراء والصراع العرقي بين

الأعراق المختلفة والصراع الديني بين المذاهب
والأديان والصراع السياسي بين الأحزاب والتيارات

المختلفة والصراع الجيلي بين الأجيال القديمة
والجديدة ولكل شكل من هذه الأشكال أسبابه الخاصة

وديناميكياته المميزة وتأثيراته المختلفة على استقرار
المجتمع وتماسكه

صفحة 3

إن الحقيقة الاجتماعية الكامنة وراء معظم حالات
الصراع هي عدم المساواة في توزيع الموارد والسلطة
والفرص فالشعور بالظلم والحرمان النسبي هو الوقود

الذي يشعل فتيل الصراع ويدفع الأفراد والجماعات إلى
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الخروج على النظام القائم والمطالبة بحقوقهم وقد
يتطور هذا الصراع إلى عنف وفوضى إذا لم تجد القنوات

السلمية والديمقراطية لحل النزاعات طريقها إلى
التطبيق الفعال في المجتمع

صفحة 4

ولكن إدارة الصراع بشكل حكيم قد تحول طاقته
الهدامة إلى طاقة بناءة تدفع المجتمع نحو الأمام

فالصراع المفتوح يسمح بخروج المشاعر المكبوتة إلى
السطح ومناقشة القضايا الخلافية بصراحة مما قد
يؤدي إلى حلول مبتكرة وتوافقات جديدة تعزز من

تماسك المجتمع على أسس أكثر عدالة وواقعية بينما
كبت الصراع وقمعه قد يؤدي إلى تراكم الغضب

وانفجاره في وقت لاحق بشكل أعنف وأكثر تدميرا لا
يمكن السيطرة عليه

صفحة 5
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وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الصراع الاجتماعي
حقيقة أزلية لا يمكن إلغاؤها ولكن يمكن إدارتها

وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية والاستقرار الاجتماعي
وإن فهم أسباب الصراع وآلياته هو الخطوة الأولى نحو

تحويله من ظاهرة مدمرة إلى ظاهرة بناءة تساهم في
تجديد دماء المجتمع وتطوير مؤسساته وهو ما يتطلب

وجود أنظمة سياسية وقانونية مرنة وقادرة على
استيعاب الاختلاف واحتواء الصراعات ضمن أطر سلمية

تحفظ حقوق جميع الأطراف

الفصل الثالث عشر

التكامل الاجتماعي وآليات تحقيق الاستقرار

صفحة 1
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يعتبر التكامل الاجتماعي النقيض الوظيفي للصراع
المدمر وهو الحالة التي تتحقق فيها الانسجام والتعاون

والترابط بين أفراد المجتمع ومكوناته المختلفة مما
يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي

والاقتصادي فإن التكامل الاجتماعي لا يعني التطابق
التام أو إلغاء الاختلافات بل يعني القدرة على إدارة

هذه الاختلافات بطريقة إيجابية تحقق التعاون
المشترك والمنفعة للجميع في إطار من الاحترام

المتبادل والقيم المشتركة التي توحد المجتمع

صفحة 2

تعتمد آليات تحقيق التكامل الاجتماعي على عدة
ركائز أساسية أهمها العدالة الاجتماعية التي تضمن

التوزيع العادل للثروة والفرص والخدمات بين جميع فئات
المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو

الطبقة الاجتماعية فالعدالة هي الأساس الذي يبني
عليه الثقة بين أفراد المجتمع وبينهم وبين الدولة وهي

الدرع الذي يحمي المجتمع من التفكك والصراع
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صفحة 3

كما أن الحوار الوطني المفتوح والمستمر يعد من أهم
آليات التكامل الاجتماعي فهو يتيح لكافة فئات

المجتمع التعبير عن آرائها ومخاوفها وطموحاتها
والمشاركة في صنع القرار الذي يخص حياتهم

ومستقبلهم مما يشعرهم بالانتماء والمسؤولية تجاه
المجتمع ويدفعهم للعملร่วมกัน لتحقيق الأهداف

المشتركة بدل الانقسام والصراع

صفحة 4

بالإضافة إلى ذلك تلعب المؤسسات الوسيطة مثل
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات

الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دورا حيويا في
تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تجميع مصالح
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الأفراد وصياغتها في مطالب جماعية منظمة والتفاوض
بشأنها مع السلطات مما يخفف من حدة الاحتكاك

المباشر بين الفرد والدولة ويسهل عملية حل
المشكلات الاجتماعية بطرق سلمية ومؤسسية

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن الاستقرار الاجتماعي
ليس حالة ساكنة جامدة بل هو عملية ديناميكية

مستمرة تتطلب جهدا متواصلا لتعزيز التكامل
الاجتماعي ومعالجة بؤر التوتر والصراع قبل استفحالها

وإن المجتمعات الناجحة هي تلك التي تمتلك آليات
مرنة وفعالة لتحقيق التكامل الاجتماعي وتجديد

عقدتها الاجتماعية باستمرار بما يتلاءم مع المتغيرات
الجديدة والتحديات المستجدة في محيطها الداخلي

والخارجي

الفصل الرابع عشر

64



دور القانون في تنظيم الحقائق الاجتماعية

صفحة 1

يؤدي القانون دورا محوريا وأساسيا في تنظيم الحقائق
الاجتماعية وتثبيتها وتحويلها من مجرد عادات وتقاليد

غير ملزمة إلى قواعد سلوكية ملزمة يضمنها جهاز
الدولة بالقوة الجبرية عند الضرورة فإن القانون هو الأداة

الرئيسية التي تستخدمها المجتمعات لضبط السلوك
الاجتماعي وحفظ النظام وتحقيق العدالة وحماية

الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات داخل
النسيج الاجتماعي

صفحة 2

فالقانون يعكس الحقائق الاجتماعية السائدة في زمان
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ومكان محددين فهو نتاج تفاعل القوى الاجتماعية
والسياسية والاقتصادية في المجتمع وبالتالي فإن

تغيير الحقائق الاجتماعية يؤدي حتما إلى تغيير
القوانين لتتوافق مع الواقع الجديد فالقانون ليس كيانا

مقدسا منزلا من السماء بل هو أداة بشرية قابلة
للتطوير والتعديل لتخدم مصالح المجتمع وتتجاوب مع

متغيراته

صفحة 3

كما أن القانون لا يكتفي بالعكس السلبي للحقائق
الاجتماعية بل يلعب دورا فاعلا في تشكيلها وتوجيهها

نحو مسارات معينة يراها المشرع مناسبة لتحقيق
الصالح العام فمن خلال التشريعات يمكن للدولة
تشجيع ظواهر اجتماعية إيجابية مثل الاستثمار

والتعليم والصحة ويمكنها مكافحة ظواهر سلبية مثل
الجريمة والفساد والإدمان وذلك باستخدام أدوات الردع

والعقاب والتشجيع والمكافأة
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صفحة 4

إلا أن فعالية القانون في تنظيم الحقائق الاجتماعية
مشروطة بمدى توافقها مع القيم والثقافة السائدة في

المجتمع فإن القوانين المفروضة من فوق دون مراعاة
للخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع قد تواجه
مقاومة شديدة وتفشل في تحقيق أهدافها بل قد

تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة التوتر
الاجتماعي لذلك فإن نجاح التشريع يتطلب حوارا

مجتمعيا واسعا وإرادة سياسية حقيقية لتجسيده
على أرض الواقع

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن العلاقة بين القانون
والحقيقة الاجتماعية علاقة تبادلية ديناميكية فالقانون

ينظم الحقيقة الاجتماعية والحقيقة الاجتماعية تؤثر
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في القانون وإن فهم هذه العلاقة ضروري لفهم كيفية
عمل الأنظمة القانونية في مختلف المجتمعات وكيفية
تطويرها لتكون أكثر فعالية وعدالة في خدمة الإنسان

والمجتمع وهو ما سنستعرضه في تطبيقات عملية
في الفصول القادمة

الفصل الخامس عشر

الأخلاق والقيم كحقائق اجتماعية معيارية

صفحة 1

تعد الأخلاق والقيم من أعمق الحقائق الاجتماعية
تأثيرا في حياة الأفراد والمجتمعات فهي البوصلة التي
توجه السلوك الإنساني وتحدد معايير الصواب والخطأ

والخير والشر في أي مجتمع فإن الأخلاق ليست مجرد
نظريات فلسفية مجردة بل هي حقائق اجتماعية

معاشة تمارس يوميا في التفاعلات بين الناس وتؤثر
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في قراراتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض
وبالمجتمع ككل

صفحة 2

تكتسب الأخلاق والقيم صفتها كحقائق اجتماعية من
خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يمر بها الفرد

منذ طفولته المبكرة في الأسرة ثم المدرسة ثم
مجموعة الأقران ثم مؤسسات المجتمع المختلفة

حيث يتم غرس هذه القيم فيه وتحويلها إلى جزء من
شخصيته ووجدانه بحيث يصبح الالتزام بها أمرا تلقائيا

لا يحتاج إلى تفكير أو رقابة خارجية في معظم الأحيان

صفحة 3

تختلف الأنظمة الأخلاقية والقيم السائدة من مجتمع
لآخر حسب ثقافته وتاريخه ودينه وظروفه البيئية
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والاقتصادية فما يعتبر قيمة عليا في مجتمع قد لا
يحظى بنفس الأهمية في مجتمع آخر ومع ذلك توجد
قيم إنسانية مشتركة تتقاطع عليها معظم المجتمعات
مثل الصدق والعدل والشجاعة والكرم والتعاون والتي
تشكل القاسم المشترك الأعظم للأخلاق الإنسانية

الجامعة

صفحة 4

في أوقات الأزمات والتحولات الاجتماعية الكبرى تبرز
أهمية الأخلاق والقيم كحقيقة اجتماعية ثابتة توفر

للمجتمع مرساة أمان تمنعه من الانجراف في دوامة
الفوضى والضياع فإن تمسك المجتمع بقيمه الأخلاقية

الراسخة يساعده على تجاوز المحن والخروج منها
أقوى وأكثر تماسكا بينما انهيار المنظومة الأخلاقية

يؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره من الداخل حتى لو
بدا внешне قويا ومزدهرا
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن حماية المنظومة
الأخلاقية والقيمية للمجتمع هي مسؤولية جماعية

تقع على عاتق كافة مؤسساته من أسرة وتعليم
وإعلام ودين ودولة وإن أي تنمية حقيقية لا يمكن أن
تتحقق دون تنمية أخلاقية تواكبها وتوجهها فالأخلاق
هي روح التنمية وبدونها تصبح مجرد أرقام وإحصاءات

جوفاء لا معنى لها في حياة الإنسان

الفصل السادس عشر

الاقتصاد السياسي للظواهر الاجتماعية المعاصرة

صفحة 1

يربط الاقتصاد السياسي بين العوامل الاقتصادية
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والهياكل السياسية لفهم الظواهر الاجتماعية
المعاصرة بشكل أعمق وأشمل فإنه لا يمكن فصل

الظواهر الاجتماعية عن السياق الاقتصادي السياسي
الذي نشأت فيه فالسياسات الاقتصادية التي تتبناها

الدولة مثل سياسات التحرير الاقتصادي أو الحماية
الجمركية أو الدعم الحكومي لها تأثير مباشر ومباشر
على البنية الاجتماعية وتولد ظواهر معينة مثل زيادة

الفقر أو توسع الطبقة الوسطى أو ارتفاع معدلات
البطالة

صفحة 2

فمثلا ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سادت في
العقود الأخيرة أدت إلى تحرير الأسواق المالية
والتجارية على مستوى العالم مما ولد ظواهر

اجتماعية معقدة مثل انتقال رأس المال بسرعة هائلة
وظهور شركات عابرة للقوميات تملك نفوذا يفوق نفوذ
العديد من الدول وتفاقم الفجوة بين الشمال والجنوب

وبين الأغنياء والفقراء داخل الدول نفسها مما أثر على
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الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من
المناطق

صفحة 3

كما أن الأزمات الاقتصادية العالمية مثل أزمة الكساد
الكبير في الثلاثينات أو الأزمة المالية العالمية في

2008 لم تكن مجرد أحداث اقتصادية بحتة بل تحولت
إلى ظواهر اجتماعية وسياسية كبرى أدت إلى صعود
تيارات سياسية متطرفة وتغيير حكومات وإعادة رسم

الخريطة الجيوسياسية للعالم مما يثبت الترابط الوثيق
بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع

صفحة 4

إن تحليل الظواهر الاجتماعية من منظور الاقتصاد
السياسي يكشف عن مصالح القوى الفاعلة خلف
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هذه الظواهر وعن كيفية استخدام السلطة السياسية
لحماية المصالح الاقتصادية لفئات معينة على حساب

فئات أخرى مما يولد صراعات اجتماعية مستمرة
ويجعل من الصعب تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية
دون تغيير في موازين القوى الاقتصادية والسياسية

السائدة

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن فهم الاقتصاد
السياسي للظواهر الاجتماعية المعاصرة هو مفتاح

لفك شفرات الكثير من التعقيدات التي تشهدها
ساحاتنا اليوم وأن أي حل حقيقي للمشاكل

الاجتماعية يتطلب معالجة جذرية للأسباب الاقتصادية
والسياسية الكامنة وراءها وليس الاكتفاء بالعلاجات

السطحية المؤقتة التي لا تمس جوهر المشكلة

الفصل السابع عشر
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التكنولوجيا الرقمية وتحول المفاهيم الاجتماعية

صفحة 1

أحدثت التكنولوجيا الرقمية ثورة هائلة في كافة مناحي
الحياة وأدت إلى تحول جذري في المفاهيم

الاجتماعية التقليدية المتعلقة بالزمان والمكان والهوية
والعلاقات الاجتماعية فإن الفضاء الرقمي أصبح فضاء

اجتماعيا جديدا يتفاعل فيه البشر ويتواصلون ويتبادلون
المعلومات والمعارف والثقافات بطرق لم تكن متخيلة
من قبل مما أدى إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي

والسلوك الاجتماعي للإنسان المعاصر

صفحة 2

فقد تغير مفهوم الخصوصية في العصر الرقمي فأصبح
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الفرد معرضا للمراقبة والتتبع بشكل دائم من قبل
الشركات والحكومات مما ولد ظواهر اجتماعية جديدة
تتعلق بالخوف من انتهاك الخصوصية وحماية البيانات

الشخصية كما تغير مفهوم الصداقة والعلاقات
الاجتماعية فأصبح من الممكن تكوين صداقات عميقة

مع أشخاص لم نرهم قط في الواقع بينما قد تضعف
العلاقات مع الجيران والأقرباء في الواقع الفعلي

صفحة 3

كما أدت التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة انتشار
المعلومات والأخبار مما ولد ظواهر مثل الأخبار الكاذبة

والشائعات التي تنتشر بسرعة البريق وتؤثر في الرأي
العام والقرارات السياسية والاجتماعية مما يتطلب
تطوير وعي رقمي نقدي لدى الأفراد لتمكينهم من

التمييز بين الحقيقة والزيف في بحر المعلومات الهائل
الذي يغمرهم يوميا
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صفحة 4

وأثرت التكنولوجيا أيضا على مفهوم العمل والتعليم
فأصبح العمل عن بعد والتعليم عن بعد واقعاً ملموساً
يغير من طبيعة المدن والحركة المرورية وأنماط السكن

والاستهلاك مما يفتح آفاقا جديدة لإعادة التخطيط
العمراني والاجتماعي للمجتمعات المستقبلية التي
ستعتمد بشكل أكبر على الفضاء الرقمي في إدارة

شؤون حياتها

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن التكنولوجيا الرقمية هي
سيف ذو حدين فقد تكون أداة للتحرير والتواصل

والمعرفة وقد تكون أداة للسيطرة والتفكيك والجهل وإن
التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيف هذه

التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز قيمه الإنسانية وبناء
مجتمعات أكثر ترابطا وتضامنا وعدلا في العصر الرقمي

77



الجديد

الفصل الثامن عشر

الجريمة والانحراف كظواهر اجتماعية مرضية

صفحة 1

تعد الجريمة والانحراف من أخطر الظواهر الاجتماعية
المرضية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها

وتعرقل مسيرة تنميتها وتقدمها فهما ليسا مجرد أفعال
فردية شاذة بل هما مؤشرات على وجود خلل عميق
في البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع

يتطلب التشخيص الدقيق والعلاج الجذري وليس فقط
العقاب والردع

صفحة 2
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تتنوع نظريات تفسير الجريمة والانحراف بين النظريات
البيولوجية والنفسية والاجتماعية ولكن المنظور

الاجتماعي يؤكد أن الجريمة هي نتاج تفاعل معقد بين
الفرد وبيئته الاجتماعية فإن الفقر والبطالة وتفكك

الأسرة وضعف الرقابة الاجتماعية وانتشار القيم
السلبية كلها عوامل بيئة تساهم في دفع الأفراد نحو

الانحراف والجريمة خاصة في مراحل الطفولة
والمراهقة الحساسة

صفحة 3

كما أن نوع الجريمة يتغير بتغير المجتمع ففي
المجتمعات التقليدية تكثر جرائم الشرف والعصابات

القبلية بينما في المجتمعات الحديثة تكثر جرائم
الأموال والجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة العابرة
للحدود مما يعكس تغير طبيعة الحقائق الاجتماعية

والفرص المتاحة للانحراف في كل مرحلة من مراحل
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التطور الاجتماعي

صفحة 4

إن مكافحة الجريمة والانحراف تتطلب استراتيجية
شاملة متكاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية الصارعنوان

الكتاب

المقارنة بين الظواهر والحقائق الاجتماعية المختلفة

تأليف د. محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الاهداء
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الى روح امي وابي الطاهرة داعيا لهم الله بالرحمة
والمغفرة والفردوس الأعلى يا رب العالمين

والى ابنتي الحبيبة قره عيني صبرين المصرية
الجزائرية جميلة الجميلات التي تجمع بين جمال نهر
النيل الخالد وعظمة الأهرامات وجمال شط المتوسط

وجبال الأوراس الشامخة داعيا الله لها بالصحة والخير
والسعادة والبركة يا رب العالمين

المقدمة

إن دراسة الظواهر والحقائق الاجتماعية تمثل ركيزة
أساسية في فهم البنية الإنسانية وتطور المجتمعات

عبر العصور ولا يمكن لأي باحث جاد في العلوم
الإنسانية أو القانونية أن يغفل عن أهمية المقارنة
الدقيقة بين ما يظهر على السطح من ظواهر وما

يستقر في الأعماق من حقائق راسخة فإن الظاهرة
الاجتماعية هي ما يدركه الحس ويلاحظه المراقب في
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سلوك الأفراد والجماعات بينما الحقيقة الاجتماعية
هي الجوهر الثابت الذي يفسر هذا السلوك ويحدد

مساره وفق قوانين موضوعية تحكم الوجود الإنساني
ومن هنا تأتي أهمية هذا الكتاب الذي يسعى إلى

تفكيك هذه العلاقة المعقدة بين الظاهر والباطن في
السياق الاجتماعي وذلك من خلال منهجية مقارنة

علمية دقيقة تعتمد على التحليل العميق والنقد البناء
والرؤية المستقبلية المستنيرة التي تليق بالمستوى

الأكاديمي العالمي المطلوب في زمن تتسارع فيه
التغيرات وتتداخل فيه العوامل المؤثرة في تشكيل
الوعي الجمعي فإننا أمام مسؤولية كبيرة لتوضيح

الفوارق الدقيقة بين ما هو عابر وما هو جوهري بين ما
هو وهمي وما هو واقعي وبين ما هو محلي وما هو
عالمي في إطار اجتماعي واحد متكامل الأبعاد وهذا

الكتاب هو محاولة متواضعة لتقديم إسهام علمي
رصين يخدم الباحثين والطلاب وصناع القرار في فهم

أفضل للديناميكيات الاجتماعية التي تحكم حياتنا
المعاصرة وتحدد مستقبل أجيالنا القادمة في ظل

تحديات العولمة والتحول الرقمي والتغيرات
الجيوسياسية الكبرى التي تمس كل جوانب الوجود

الإنساني اليوم
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الفصول

الفصل الأول الإطار المفاهيمي للظواهر والحقائق
الاجتماعية

الفصل الثاني منهجية المقارنة في العلوم الاجتماعية
والقانونية

الفصل الثالث طبيعة الظاهرة الاجتماعية وخصائصها
العامة

الفصل الرابع الحقيقة الاجتماعية بين الثبات والتغير

الفصل الخامس العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر
الاجتماعية

الفصل السادس دور البيئة الجغرافية في صياغة
الحقائق الاجتماعية
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الفصل السابع التأثير المتبادل بين الثقافة والمجتمع

الفصل الثامن البنية الاجتماعية وعلاقتها بالظواهر
السائدة

الفصل التاسع الديناميكيات الزمنية للحقائق
الاجتماعية

الفصل العاشر المقارنة بين المجتمعات التقليدية
والحديثة

الفصل الحادي عشر العولمة وتأثيرها على الخصوصية
الاجتماعية

الفصل الثاني عشر الصراع الاجتماعي كظاهرة
إنسانية دائمة

الفصل الثالث عشر التكامل الاجتماعي وآليات تحقيق
الاستقرار
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الفصل الرابع عشر دور القانون في تنظيم الحقائق
الاجتماعية

الفصل الخامس عشر الأخلاق والقيم كحقائق
اجتماعية معيارية

الفصل السادس عشر الاقتصاد السياسي للظواهر
الاجتماعية المعاصرة

الفصل السابع عشر التكنولوجيا الرقمية وتحول
المفاهيم الاجتماعية

الفصل الثامن عشر الجريمة والانحراف كظواهر
اجتماعية مرضية

الفصل التاسع عشر المستقبل الاجتماعي والتنبؤ
بالحقائق الجديدة

الفصل العشرون الخلاصة التركيبية والرؤية المستقبلية
للمقارنة
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الفصل الأول

الإطار المفاهيمي للظواهر والحقائق الاجتماعية

صفحة 1

يعد تحديد المفاهيم الأساسية الخطوة الأولى والأهم
في أي بحث علمي جاد وخاصة عندما يتعلق الأمر

بموضوع دقيق ومعقد مثل المقارنة بين الظواهر
والحقائق الاجتماعية المختلفة فإن الخلط بين

المصطلحات يؤدي حتما إلى خلط في النتائج وفهم
خاطئ للواقع المعاش ومن هنا فإننا نبدأ بتعريف

الظاهرة الاجتماعية بأنها كل مظهر من مظاهر الحياة
الجماعية الذي يمكن ملاحظته ورصده وتسجيله

بشكل مباشر أو غير مباشر عبر أدوات البحث العلمي
المتاحة سواء كانت تلك الأدوات كمية أو نوعية فإن

الظاهرة هي الوجه المرئي للجبل الجليدي الاجتماعي
بينما الحقيقة الاجتماعية هي الكتلة الضخمة المخفية
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تحت سطح الماء والتي تمثل الجذور العميقة
والاسباب البنيوية والقوانين الخفية التي تحكم حركة

هذا الجبل وتحدد اتجاهه وسرعته وتأثيره على المحيط
الذي يوجد فيه ولا يمكن فهم الظاهرة بفعل سطحي

عابر بل يتطلب الغوص في أعماق الحقيقة الاجتماعية
لاستخراج المعنى الحقيقي والوظيفة الفعلية التي
تؤديها هذه الظاهرة في نسق المجتمع الكلي فإن
الفرق بينهما ليس فرق درجة بل فرق جوهر ونوع

فالظاهرة قد تتغير بتغير الزمان والمكان بينما الحقيقة
قد تبقى ثابتة رغم تغير الأشكال والصور الخارجية التي

تظهر عليها ومن الضروري هنا الإشارة إلى أن العلوم
الاجتماعية قد مرت بمراحل متعددة في تعريفها لهذه

المفاهيم بدءا من المدرسة الوضعية الكلاسيكية التي
ركزت على رصد الظواهر كوقائع مادية قابلة للقياس
وصولا إلى المدارس التفسيرية الحديثة التي أولت

اهتماما كبيرا للمعاني والدلالات الكامنة وراء السلوك
الإنساني وبالتالي فإن الإطار المفاهيمي الذي نعتمده
في هذا الكتاب يجمع بين المنهجين في رؤية تكاملية

لا تغفل الجانب المادي المرئي ولا تهمل الجانب
المعنوي المخفي
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صفحة 2

إن الحقيقة الاجتماعية تمتلك خصائص تميزها عن
الظاهرة الاجتماعية من حيث القوة والإلزام

والاستمرارية فهي توجد خارج الوعي الفردي وتمارس
ضغطها على الأفراد سواء أدركوا ذلك أم لم يدركوا
وهي ما أطلق عليه علماء الاجتماع القوة القهرية

للمجتمع التي تفرض نفسها على الأفراد من خلال
العادات والتقاليد والقوانين والقيم الراسخة التي لا

يمكن مخالفتها بسهولة دون تعرض الفرد للعقاب
الاجتماعي أو القانوني أو النفسي بينما الظاهرة

الاجتماعية قد تكون مؤقتة وعابرة وقد تنتج عن موجة
عارضة من الحماس أو الغضب الجماعي سرعان ما

تزول بزوال المؤثر الذي أحدثها ومن هنا فإن المقارنة
بين الظواهر والحقائق تتطلب أداة تحليلية دقيقة قادرة

على التمييز بين ما هو جوهري ثابت وما هو عارض
متغير فإن الخطأ في هذا التمييز قد يؤدي إلى بناء

سياسات اجتماعية فاشلة أو قوانين غير فعالة تعالج
الأعراض وتغفل الداء الحقيقي فالسياسي الذي يعالج
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ظاهرة الفقر بتوزيع المساعدات العاجلة دون معالجة
الحقيقة الاجتماعية المتمثلة في غياب العدالة توزيع

الثروة أو فساد الهياكل الاقتصادية إنما هو من يمسك
بالقش ويترك الجذع وهذا الكتاب يسعى إلى توفير

هذه الأداة التحليلية للباحثين وصناع القرار من خلال
تفصيل دقيق لفصول متعددة تغوص في أعماق كل

مفهوم على حدة ثم تقارن بينهما في سياقات متنوعة
ومتعددة لتغطي كافة جوانب الحياة الاجتماعية

المعاصرة من اقتصاد وسياسة وثقافة وقانون وأخلاق
وتكنولوجيا وذلك لضمان شمولية الرؤية وعمق التحليل

الذي يليق ببحث أكاديمي عالمي المستوى يهدف
إلى إضافة معرفة جديدة الرصيد العلوم الإنسانية

صفحة 3

ولا يمكن إغفال الدور الحيوي للغة في تشكيل كل من
الظاهرة والحقيقة الاجتماعية فاللغة ليست مجرد أداة

للتواصل بل هي وعاء الفكر وحاوية المفاهيم التي
ندرك من خلالها الواقع فإن الطريقة التي نصيغ بها
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الظاهرة تحدد كيفية فهمنا لها وتأثيرها فينا فإن
تسمية ظاهرة ما باسم معين قد يحمل دلالات إيجابية

أو سلبية تؤثر في تقبل المجتمع لها أو رفضه إياها
وبالتالي فإن الحقيقة الاجتماعية قد تتشكل جزئيا عبر

الخطاب السائد الذي يصف الظواهر ويصنفها ويقيمها
وهذا ما يستدعي منا الحذر الشديد في استخدام

المصطلحات أثناء عملية المقارنة والتحليل فإن الدقة
اللفظية شرط ضروري للدقة الفكرية والعلمية ومن هنا

فإننا في هذا الفصل التأسيسي نحرص على تنقية
المفاهيم من الشوائب الدلالية والأيديولوجية التي قد
تشوبها لنصل إلى تعريفات إجرائية واضحة تصلح لأن

تكون أساسا متينا للفصول التالية التي ستتناول
بالتفصيل كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع فإننا لا نريد

أن نبني قصرنا على رمال متحركة من المفاهيم
الضبابية بل نريد له أن يرتكز على صخرة صلبة من

التعريفات الواضحة المحددة التي لا تقبل التأويل الخطأ
أو الفهم المغلوط وهذا هو المنهج العلمي الرصين

الذي نلتزم به في كافة صفحات هذا الكتاب المبارك
الذي نرجو منه أن يكون نبرا يضيء طريق الباحثين في
صحراء المعلومات المتضاربة والآراء المتباينة التي تميز
عصرنا الحالي الذي يتسم بكثرة الضجيج وقلة الفهم
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العميق لجوهر الأمور

صفحة 4

إن العلاقة بين الظاهرة والحقيقة الاجتماعية علاقة
جدلية معقدة ليست علاقة انفصال تام ولا علاقة

تطابق كامل بل هي علاقة تفاعل وتأثير متبادل فإن
الحقيقة تولد الظاهرة والظاهرة تعكس الحقيقة وفي

نفس الوقت قد تخفيها أو تشوهها حسب الظروف
المحيطة والسياق التاريخي الذي تحدث فيه فإن ثورة

اجتماعية قد تكون ظاهرة مرئية من مظاهرات
واعتصامات ولكن الحقيقة الكامنة وراءها قد تكون

عقودا من القمع والظلم وتراكمات الغضب المكبوت
التي لم تظهر إلا عندما بلغت درجة الغليان وبالتالي
فإن دراسة الظاهرة وحدها دون ربطها بجذورها في

الحقيقة الاجتماعية تشبه دراسة الدخان دون البحث
عن النار التي ولدته وهذا منهج قاصر لا يصلح للتحليل
العلمي العميق الذي نسعى إليه في هذا العمل فإننا
نهدف إلى كشف النار وراء الدخان وفهم الأسباب وراء
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المسببات والغايات وراء الوسائل وذلك من خلال
منهجية مقارنة تضع الظواهر المختلفة تحت المجهر

وتفحص الحقائق الكامنة وراءها بدقة جراحية لا تترك
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصتها ونقشتها في سجل هذا

الكتاب الذي نأمل أن يكون مرجعا أساسيا لكل من يريد
فهم ديناميكيات المجتمع الإنساني في ضوء المتغيرات

السريعة التي تشهدها الساحة العالمية اليوم والتي
تتطلب وعيا عميقا وقدرة عالية على التحليل والتركيب

والفهم الشامل لكافة الأبعاد المؤثرة في الحياة
الاجتماعية للإنسان المعاصر في مختلف بقاع الأرض

صفحة 5

وخاتمة لهذا الفصل التأسيسي يجب أن نشير إلى أن
الإطار المفاهيمي ليس ثابتا بل هو قابل للتطوير

والتعديل حسب المستجدات العلمية والاكتشافات
الحديثة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية فإن ما

نعتبره اليوم حقيقة راسخة قد يتغير غدا في ضوء
معطيات جديدة أو نظريات أكثر دقة وشمولية ومن هنا
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فإننا نطرح هذا الإطار بوصفه أداة عمل مرنة وقابلة
للتكيف وليس كعقيدة جامدة لا تقبل النقاش أو

التعديل فإن روح العلم تقتضي الانفتاح على الرأي
الآخر والاستعداد الدائم لمراجعة المفاهيم وتطويرها

بما يخدم الحقيقة العلمية ويخدم الإنسانية جمعاء فإننا
لا ندعي الاحتكار المطلق للحقيقة بل ندعي السعي
الجاد والمخلص للوصول إليها عبر منهج علمي رصين
وأسلوب أكاديمي راقٍ يجمع بين الأصالة والمعاصرة
وبين النظرية والتطبيق وبين المحلي والعالمي وهذا
هو الهدف الأسمى الذي نصبو إليه من خلال تأليف

هذا الكتاب الذي نضعه بين أيدي القراء الكرام راجين
من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يجعله في

ميزان الحسنات يوم اللقاء وأن يكون صدقة جارية
لوالدي ولأهل العلم والمعرفة الذين سبقونا إلى هذا

المجال الواسع والعميق الذي لا ينضب معينه ولا
ينتهي عطائه ما دام الإنسان يعيش في مجتمع

ويتفاعل مع أقرانه ويبحث عن معنى لوجوده وغاية
لحياته في هذا الكون الفسيح

الفصل الثاني
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منهجية المقارنة في العلوم الاجتماعية والقانونية

صفحة 1

تعتبر منهجية المقارنة من أهم الأدوات العلمية التي
يعتمد عليها الباحثون في العلوم الاجتماعية والقانونية

لفهم أوجه الشبه والاختلاف بين الظواهر والحقائق
في المجتمعات المختلفة فإن المقارنة ليست مجرد

عملية رصد للفوارق السطحية بل هي عملية تحليلية
عميقة تهدف إلى كشف القوانين العامة التي تحكم

التطور الاجتماعي والإنساني عبر الزمان والمكان فإن
المنهج المقارن يتطلب من الباحث حيادية تامة

وموضوعية صارمة وقدرة عالية على التجرد عن الأهواء
الشخصية والتحيزات الثقافية التي قد تشوه الرؤية

وتؤدي إلى استنتاجات خاطئة غير دقيقة ولا تعكس
الواقع الحقيقي للمجتمعات محل الدراسة والدراسة

فإن الوقوع في فخ المقارنة غير العادلة أو المقارنة بين
غير المتكافئين يؤدي إلى هدم البناء العلمي للبحث
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وإضعاف قيمته الأكاديمية والعملية ومن هنا فإننا في
هذا الفصل نرسي الأسس المنهجية الصارمة التي
ستحكم عملية المقارنة في كافة فصول هذا الكتاب

لضمان الاتساق والدقة والمصداقية العلمية التي تليق
بمستوى بحث أكاديمي عالمي يهدف إلى الإضافة

المعرفية الحقيقية وليس مجرد تكرار للمعلومات
السطحية المعروفة التي لا تقدم جديدا ولا تحل

إشكالية قائمة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية
المعاصرة

صفحة 2

إن المنهج المقارن الناجح يعتمد على تحديد وحدات
التحليل بدقة متناهية واختيار العينات الممثلة بعناية

فائقة وضبط المتغيرات الدخيلة التي قد تؤثر على
النتائج وتشوهها فإن مقارنة ظاهرة اجتماعية في
مجتمع زراعي تقليدي بنفس الظاهرة في مجتمع

صناعي حديث تتطلب فهمًا عميقًا للسياق التاريخي
والثقافي والاقتصادي الذي نشأت فيه كل ظاهرة على
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حدة قبل الشروع في عملية المقارنة ذاتها فإن تجاهل
هذه السياقات يؤدي إلى مقارنات عرجاء لا تصلح

للاستناد عليها في بناء النظريات أو وضع السياسات
العامة ومن هنا فإننا نؤكد على ضرورة استخدام

المنهج المقارن في إطار متعدد التخصصات يجمع بين
علم الاجتماع والقانون والاقتصاد والتاريخ والأنثروبولوجيا

لضمان رؤية شاملة ومتكاملة للظاهرة محل الدراسة
فإن التخصص الدقيق مفيد في الغوص في التفاصيل

ولكن التكامل بين التخصصات هو السبيل الوحيد لفهم
الصورة الكلية المعقدة للحياة الاجتماعية الإنسانية
التي لا يمكن اختزالها في بعد واحد أو منظور ضيق

يغفل الأبعاد الأخرى المؤثرة والمؤثرة في نفس الوقت
في تشكيل الواقع الاجتماعي المعاش

صفحة 3

ومن الجدير بالذكر أن المنهج المقارن يواجه تحديات
كبيرة في العصر الحالي بسبب العولمة والتداخل

الثقافي الهائل بين المجتمعات مما يجعل عملية عزل
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المتغيرات وتحديد الخصائص المميزة لكل مجتمع أمرا
شائكا ومعقدا يتطلب مهارات تحليلية عالية وذكاء بحثيا

حادا فإن الحدود بين المجتمعات أصبحت أكثر نفاذية
وتأثير بعضهما ببعض أصبح أسرع وأعمق من أي وقت

مضى في تاريخ البشرية وبالتالي فإن المقارنة اليوم لا
تعني مقارنة كيانات منعزلة بل تعني مقارنة تفاعلات

ديناميكية مستمرة ومتشابكة فيما بينها وهذا
يستدعي تطوير أدوات منهجية جديدة قادرة على رصد

هذا التشابك وفك تشفيره وفهم آليات عمله وتأثيره
على الظواهر والحقائق الاجتماعية المختلفة فإننا أمام
واقع جديد يتطلب تفكيرا جديدا ومناهج متطورة تواكب

سرعة التغير وعمق التأثير في النظام الاجتماعي
العالمي الذي أصبح كالجسد الواحد إذا اشتكى منه
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وهذا

التشبيه يوضح مدى الترابط الوثيق الذي يجب مراعاته
عند تطبيق المنهج المقارن في الدراسات الاجتماعية
المعاصرة التي لا تعترف بالحدود الجغرافية الضيقة بل

تنظر إلى الإنسانية ككل متكامل الأبعاد

صفحة 4

97



إن الالتزام بالمنهجية العلمية الصارمة في المقارنة
يحمي الباحث من الوقوع في أخطاء التعميم المفرط أو

الحكم المسبق الذي قد ينجم عن قلة المعلومات أو
سوء الفهم للثقافة الأخرى فإن الثقافة هي العدسة

التي يرى من خلالها أفراد المجتمع الواقع وبالتالي فإن
مقارنة الظواهر بين ثقافتين مختلفتين تتطلب فهمًا
عميقًا للعدسات الثقافية التي شكلت هذه الظواهر

في كل مجتمع على حدة فإن ما يعتبر ظاهرة إيجابية
في ثقافة معينة قد يعتبر سلبيا في ثقافة أخرى

والعكس صحيح وبالتالي فإن الحكم على الظواهر يجب
أن يكون نسبيا مرتبطا بالسياق الثقافي وليس حكما
مطلقا يتجاهل الخصوصية الثقافية للمجتمعات محل

الدراسة وهذا مبدأ أخلاقي ومنهجي في نفس الوقت
يجب الالتزام به في كافة أبحاث العلوم الاجتماعية

احترامًا لتنوع التراث الإنساني وغنى التجارب البشرية
التي أثرت الحضارة الإنسانية عبر العصور ولا يجوز

اختزال هذا الغنى في قوالب جامدة أو معايير أحادية
الجانب تفرضها ثقافة معينة على باقي الثقافات

الأخرى في العالم
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل المنهجي نؤكد أن المنهج
المقارن هو وسيلة وليس غاية في حد ذاته فالغاية

هي الوصول إلى الحقيقة الاجتماعية وفهم القوانين
التي تحكم تطور المجتمعات الإنسانية وتحسين ظروف

الحياة للإنسان في كل مكان فإن المنهج هو الطريق
والحقيقة هي الهدف ولا يجوز التضحية بالهدف من

أجل التمسك الصارم بالطريق إذا ثبت عدم صلاحيته أو
كفاءته في الوصول إلى الغاية المطلوبة فإن المرونة

المنهجية شرط ضروري للنجاح العلمي شريطة أن لا
تتحول هذه المرونة إلى فوضى منهجية أو استسلام

للأهواء الشخصية والرغبات الذاتية فإن الضبط
المنهجي هو ضمانة الموضوعية والمصداقية وهو الدرع

الذي يحمي البحث العلمي من سهام النقد الهدام
والشكوك التي قد تحيط بنتائجه وتقلل من قيمته

العلمية والعملية في أوساط الباحثين وصناع القرار
على حد سواء وهذا ما نسعى إليه في هذا الكتاب
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من خلال تطبيق منهجية مقارنة دقيقة ومحكمة في
كافة الفصول اللاحقة التي ستتناول بالتحليل والتفصيل

كافة جوانب الموضوع المطروح بين أيدي القراء الكرام

الفصل الثالث

طبيعة الظاهرة الاجتماعية وخصائصها العامة

صفحة 1

تتميز الظاهرة الاجتماعية بطبيعة ديناميكية متغيرة
تجعلها عرضة للتحول المستمر بتغير الظروف المحيطة

والعوامل المؤثرة فيها فهي ليست كتلة صلبة جامدة
بل هي سائلة تتشكل حسب وعاء الزمان والمكان

الذي توجد فيه ومن أبرز خصائص الظاهرة الاجتماعية
خاصية الانتشار السريع حيث تنتقل من فرد إلى آخر

ومن جماعة إلى أخرى بسرعة فائقة خاصة في عصر
الاتصالات الحديثة الذي جعل العالم قرية صغيرة تتناقل
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فيها الأخبار والموجات الاجتماعية بلمح البصر كما تتميز
الظاهرة الاجتماعية بخاصية الظهور البروز فهي تبرز
على سطح الوعي الجمعي وتجذب انتباه المراقبين

والباحثين والإعلام مما يجعلها محط أنظار الجميع بينما
قد تظل الحقائق الاجتماعية كامنة في الخلفية لا

يلاحظها إلا من يمتلك أدوات التحليل العميق والرؤية
النافذة وقد تكون الظاهرة الاجتماعية جماعية في

طبيعتها أي أنها لا تخص فردا واحدا بل هي نتاج تفاعل
مجموعة من الأفراد ضمن سياق اجتماعي محدد مما

يعطيها قوة دفع كبيرة وقدرة على التأثير في مسار
الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في

المجتمع

صفحة 2

ومن الخصائص الهامة الأخرى للظاهرة الاجتماعية
خاصية التعددية والتنوع فلا توجد ظاهرة اجتماعية

واحدة في كل المجتمعات بل تتعدد الظواهر وتتنوع
باختلاف الثقافات والأديان والأنظمة السياسية
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والاقتصادية السائدة في كل مجتمع فما يعتبر ظاهرة
طبيعية في مجتمع قد يعتبر شاذا في مجتمع آخر وما

يعتبر تقدما في زمن قد يعتبر انحطاطا في زمن آخر
وهذا التنوع يثري الدراسة المقارنة ويفتح آفاقا واسعة

للبحث والاستكشاف كما تتميز الظاهرة الاجتماعية
بخاصية الارتباط السياقي فهي لا تحدث في فراغ بل

هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالسياق التاريخي
والجغرافي والثقافي الذي نشأت فيه ولا يمكن فهمها
بمعزل عن هذا السياق فإن فصل الظاهرة عن سياقها

يشوه معناها ويؤدي إلى تفسيرات خاطئة تضلل
الباحث وتقوده إلى استنتاجات بعيدة عن الصحة ومن

هنا فإن دراسة الظواهر الاجتماعية تتطلب غوصا
عميقا في تفاصيل السياق المحيط بها وفهما دقيقا

للعلاقات المتشابكة التي تربطها بباقي عناصر النظام
الاجتماعي

صفحة 3

كما أن الظاهرة الاجتماعية تتسم بخاصية التأثير والتأثر
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فهي تؤثر في غيرها من الظواهر وتتأثر بها في آن
واحد مما يخلق شبكة معقدة من العلاقات السببية

والارتباطية التي يصعب فك تشابكها أحيانا فإن ظاهرة
البطالة مثلا قد تؤثر في ظاهرة الجريمة وقد تتأثر

بظاهرة الركود الاقتصادي وقد ترتبط بظاهرة هجرة
العقول وهكذا دواليك في سلسلة لا تنتهي من

التفاعلات المتبادلة التي تجعل من المجتمع كائنا حيا
ينبض بالحركة والنشاط ولا يمكن دراسته كآلة

ميكانيكية بسيطة تتكون من أجزاء منفصلة بل يجب
النظر إليه كنظام كلي متكامل تتفاعل أجزاؤه باستمرار

وتؤثر في بعضها البعض بشكل دائم ومستمر وهذه
الخاصية تستدعي من الباحث استخدام منهج النظم

في تحليل الظواهر الاجتماعية لفهم طبيعة هذه
التفاعلات المعقدة وتأثيرها على استقرار المجتمع أو

اضطرابه

صفحة 4

ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن الظاهرة الاجتماعية
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قد تكون إيجابية أو سلبية حسب تأثيرها على تماسك
المجتمع وتطوره فهناك ظواهر إيجابية مثل التطوع

والتعاون والتكافل الاجتماعي التي تعزز من قوة
المجتمع وتساعد على تقدمه وازدهاره وهناك ظواهر
سلبية مثل العنف والإدمان والفساد التي تهدد كيان
المجتمع وتعيق مسيرته نحو التقدم والرقى والتمييز

بين النوعين يتطلب معايير قيمية وأخلاقية واضحة
تستند إلى ثوابت المجتمع ومبادئه العليا ولا يمكن

الحكم على الظاهرة بمجرد ظهورها الخارجي بل يجب
النظر إلى مآلاتها ونتائجها على المدى الطويل فإن ما
يبدو إيجابيا في البداية قد يتحول إلى سلبي مع مرور
الوقت والعكس صحيح ومن هنا فإن التقييم المستمر

للظواهر الاجتماعية أمر ضروري لضمان استمرار
إيجابيتها وتحويل سلبيتها إلى إيجابية عبر برامج
الإصلاح والتطوير المناسبة التي تستهدف جذور

المشكلة وليس أعراضها فقط

صفحة 5
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وفي ختام هذا الفصل نستخلص أن فهم طبيعة
الظاهرة الاجتماعية وخصائصها العامة هو المدخل

الصحيح لدراستها ومقارنتها بالحقيقة الاجتماعية فإن
الإلمام بهذه الخصائص يمنح الباحث القدرة على

التمييز بين ما هو ظاهر وما هو باطن وبين ما هو عابر
وما هو دائم وبين ما هو عرضي وما هو جوهري وهذا
التمييز هو لب العملية المقارنة التي يقوم عليها هذا

الكتاب كله فإننا لن نستطيع مقارنة الظواهر بالحقائق
ما لم نفهم أولا طبيعة كل منهما على حدة وخصائصه
المميزة التي تجعله فريدا في نوعه ومختلفا عن غيره

وإننا إذ نغلق هذا الفصل فإننا نفتح أبواب الفصول
القادمة التي ستغوص في تفاصيل أكثر دقة وعمقا

حول الحقائق الاجتماعية والعوامل المؤثرة فيها
والعلاقة الجدلية بين الظاهر والباطن في حياة

المجتمعات الإنسانية عبر العصور

الفصل الرابع

الحقيقة الاجتماعية بين الثبات والتغير
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صفحة 1

تتميز الحقيقة الاجتماعية بطبيعة مزدوجة تجمع بين
الثبات النسبي والتغير التدريجي فهي من ناحية

تمتلك جذورا عميقة في بنية المجتمع تجعلها مقاومة
للتغير السريع والمفاجئ ومن ناحية أخرى فهي قابلة

للتطور والتحول استجابة للمتغيرات الداخلية والخارجية
التي يتعرض لها المجتمع فإن الثبات في الحقيقة
الاجتماعية هو ما يمنح المجتمع هويته واستقراره

ويستمراريته عبر الأجيال فهو يمثل الروابط المشتركة
والقيم الأساسية والمعتقدات الراسخة التي توحد

أفراد المجتمع وتجعلهم يشعرون بالانتماء إلى كيان
واحد له تاريخ وحاضر ومستقبل مشترك وبدون هذا

الثبات النسبي سيتفكك المجتمع وتضيع هويته ويصبح
عبارة عن جموع متفرقة لا رابط بينها سوى المكان

الجغرافي المؤقت

صفحة 2
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أما التغير في الحقيقة الاجتماعية فهو سنة كونية لا
مفر منها فالمجتمعات كائنات حية تنمو وتتطور وتتغير
مع مرور الزمن ولا يمكن لأي مجتمع أن يبقى جامدا

على حاله دون أن يصاب بالجمود والانحلال فإن التغير
في الحقائق الاجتماعية قد يكون بطيئا وتدريجيا بحيث
لا يشعر به الأفراد في حياتهم اليومية وقد يكون سريعا
وجذريا في فترات التحولات الكبرى والثورات الاجتماعية

والتغيرات التكنولوجية الهائلة التي تشهدها البشرية
في العصر الحديث وإن فهم آلية التغير في الحقائق

الاجتماعية يتطلب دراسة دقيقة للعوامل المحركة لهذا
التغير سواء كانت عوامل داخلية تنشأ من صلب

المجتمع نفسه أو عوامل خارجية تفرض عليه من قبل
القوى الدولية أو التطورات العالمية التي لا يمكن عزل

المجتمع عنها

صفحة 3
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إن التوازن بين الثبات والتغير في الحقيقة الاجتماعية
هو سر بقاء المجتمعات وازدهارها فالمجتمع الذي

يبالغ في الثبات وي сопротивل للتغير مصيره التخلف
والزوال والمجتمع الذي يبالغ في التغير وينسلخ عن
ثوابته مصيره الفوضى والضياع ومن هنا فإن الحكمة

تكمن في تحقيق توازن ديناميكي يسمح بالتطور
والتحديث مع الحفاظ على الهوية والأصالة وهذا التوازن
هو ما تسعى إليه كافة المجتمعات الناجحة في العالم

عبر التاريخ وهو ما يجب أن يكون هدفا استراتيجيا
لصناع القرار والمخططين الاجتماعيين الذين يسعون

إلى بناء مجتمعات قوية ومستقرة وقادرة على مواجهة
التحديات المستقبلية دون فقدان جوهرها وروحها

الحضارية

صفحة 4

ومن الأمثلة الواضحة على هذا التوازن بين الثبات
والتغير في الحقائق الاجتماعية حقيقة الأسرة فقد

تغيرت أشكال الأسرة ووظائفها عبر العصور من الأسرة

108



الممتدة إلى الأسرة النووية ومن الأسرة المنتجة إلى
الأسرة الاستهلاكية ولكن الحقيقة الاجتماعية

المتمثلة في دور الأسرة كخلية أساسية في بناء
المجتمع وكحاضنة للأجيال ومصدر للأمان العاطفي

والاجتماعي بقيت ثابتة ولم تتغير رغم كل التحولات
التي طرأت عليها فإن الشكل يتغير ولكن الجوهر يبقى

وهذا ينطبق على العديد من الحقائق الاجتماعية
الأخرى مثل حقيقة الدين وحقيقة اللغة وحقيقة الوطن
فإن أشكال ممارستها قد تتغير ولكن جوهرها وأهميتها

في حياة الإنسان والمجتمع تبقى ثابتة راسخة لا
تتزعزع

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن دراسة الحقيقة
الاجتماعية بين الثبات والتغير تكشف لنا عن القوانين

العميقة التي تحكم تطور المجتمعات وتوضح لنا أن
التغير ليس عدوا للثبات بل هو رفيقه الضروري

لاستمرار الحياة الاجتماعية فإن الثبات بدون تغير جمود
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والتغير بدون ثبات فوضى والجمع بينهما بحكمة وتوازن
هو سر النجاح والبقاء وإننا في هذا الكتاب نسعى إلى

تسليط الضوء على هذه الديناميكية المعقدة وفهم
آليات عملها في مختلف المجالات الاجتماعية

والقانونية والاقتصادية والسياسية لنتمكن من تقديم
رؤى مستقبلية مستنيرة تساعد في توجيه دفة

المجتمعات نحو بر الأمان والازدهار في ظل عالم متغير
سريع الإيقاع مليء بالتحديات والفرص على حد سواء

الفصل الخامس

العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر الاجتماعية

صفحة 1

تتشكل الظواهر الاجتماعية تحت تأثير مجموعة معقدة
ومتداخلة من العوامل التي تعمل معا في نسيج واحد
لتنتج المظاهر المختلفة التي نراها في الحياة اليومية
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للمجتمعات ومن أهم هذه العوامل العامل الاقتصادي
الذي يلعب دورا محوريا في تشكيل العديد من الظواهر
الاجتماعية مثل الطبقات الاجتماعية وأنماط الاستهلاك

ومستويات المعيشة والهجرة الداخلية والخارجية فإن
الوضع الاقتصادي للمجتمع يحدد إلى حد كبير طبيعة
العلاقات الاجتماعية السائدة فيه ودرجة الاستقرار أو

الاضطراب التي يعيشها أفراده كما أن التوزيع العادل أو
غير العادل للثروة يؤثر بشكل مباشر في ظهور ظواهر
مثل الفقر والغنى والصراع الطبقي والجريمة المنظمة
التي تعتبر كلها ظواهر اجتماعية ذات جذور اقتصادية

عميقة

صفحة 2

ومن العوامل المؤثرة أيضا العامل السياسي الذي
يتمثل في طبيعة النظام الحاكم ودرجة الديمقراطية

والحريات العامة وسيادة القانون فإن الأنظمة
السياسية الاستبدادية تولد ظواهر اجتماعية معينة

مثل الخوف والكبت والنفاق الاجتماعي وانتشار
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الفساد الإداري والأخلاقي بينما الأنظمة الديمقراطية
تولد ظواهر أخرى مثل المشاركة السياسية والتعددية

الحزبية والشفافية والمساءلة الاجتماعية فإن
السياسة ليست مجرد إدارة للدولة بل هي قوة

تشكيلية للوعي الجمعي والسلوك الاجتماعي للأفراد
والجماعات ولذلك فإن أي تغيير في البنية السياسية

ينعكس حتما على البنية الاجتماعية ويولد ظواهر
جديدة أو يغير من طبيعة الظواهر القائمة

صفحة 3

ولا يمكن إغفال العامل الثقافي والديني الذي يعد من
أقوى العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر الاجتماعية

فالقيم والمعتقدات والتقاليد والعادات التي يرثها الأفراد
عن أسلافهم تشكل عدستهم التي يرون من خلالها

العالم وتحدد سلوكياتهم وتصرفاتهم في مختلف مواقف
الحياة فإن المجتمع المحافظ دينيا وثقافيا تختلف

ظواهره الاجتماعية اختلافا جذريا عن المجتمع
العلماني الليبرالي في قضايا مثل الزواج والطلاق ودور
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المرأة والعلاقات الأسرية والتربية والتعليم وغيرها من
المجالات الحيوية التي تمس صميم الحياة الاجتماعية

للإنسان

صفحة 4

كما أن العامل التكنولوجي أصبح في العصر الحديث
من أهم العوامل المؤثرة في تشكيل الظواهر

الاجتماعية فقد أحدثت الثورة الرقمية وتكنولوجيا
المعلومات والاتصالات تحولاً جذريا في طريقة تواصل

الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض ومع العالم من
حولهم فأدت إلى ظهور ظواهر جديدة لم تكن معروفة

من قبل مثل الإدمان على الإنترنت والعزلة الاجتماعية
الافتراضية والتنمر الإلكتروني والتسوق الإلكتروني

والعمل عن بعد والتعليم عن بعد وغيرها من الظواهر
التي غيرت وجه الحياة الاجتماعية المعاصرة وأصبحت

جزءا لا يتجزأ من نسيجها اليومي
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الظواهر الاجتماعية
ليست وليدة الصدفة بل هي نتاج تفاعل معقد بين

مجموعة من العوامل الاقتصادية والسياسية والثقافية
والتكنولوجية والبيئية التي تعمل معا في انسجام أو
تناقض لتنتج المشهد الاجتماعي الذي نعيشه وإن

فهم هذه العوامل وتحليل تأثيراتها المتبادلة هو المفتاح
لفهم الظواهر الاجتماعية نفسها ومقارنتها بالحقائق

الاجتماعية الكامنة وراءها وهو ما سنستمر في
استكشافه في الفصول القادمة من هذا الكتاب الذي
يهدف إلى تقديم تحليل شامل وعميق لكافة جوانب

الحياة الاجتماعية الإنسانية

الفصل السادس

دور البيئة الجغرافية في صياغة الحقائق الاجتماعية
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صفحة 6

تلعب البيئة الجغرافية دورا حاسما وأساسيا في
صياغة الحقائق الاجتماعية للمجتمعات البشرية منذ

نشأة الحضارات الأولى حتى يومنا هذا فإن الموقع
الجغرافي والمناخ والتضاريس والموارد الطبيعية كلها

عوامل تحدد نمط حياة السكان وطريقة عيشهم
وعلاقاتهم الاجتماعية وتنظيمهم السياسي

والاقتصادي فالمجتمعات التي نشأت في المناطق
الزراعية الخصبة حول الأنهار الكبرى مثل النيل والفرات
طورت حقائق اجتماعية قائمة على الاستقرار والتعاون
الجماعي في أعمال الري والزراعة مما أدى إلى نشوء

دول مركزية قوية وأنظمة اجتماعية هرمية معقدة
تعكس طبيعة العمل الزراعي الذي يتطلب تنظيما

دقيقا وتقساما للعمل

صفحة 7
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بالمقابل فإن المجتمعات التي نشأت في المناطق
الصحراوية أو الجبلية الوعرة طورت حقائق اجتماعية

مختلفة تماما تقوم على التنقل والترحال والاستقلالية
الفردية والقبلية والاعتماد على الذات في مواجهة

قسوة الطبيعة فإن بيئة الصحراء فرضت على سكانها
نمط الحياة البدوية القائم على الرعي والترحال

المستمر بحثا عن الماء والمرعى مما ولد حقائق
اجتماعية تتمثل في قوة الروابط القبلية وقيمة الكرم

والشجاعة والفروسية كفضائل عليا ضرورية للبقاء في
تلك البيئة القاسية بينما بيئة الجبال عززت من روح

الاستقلال والعزلة النسبية والتمسك بالأرض والدفاع
عنها بكل بسالة

صفحة 8

كما أن الموارد الطبيعية المتاحة في بيئة معينة تلعب
دورا كبيرا في تشكيل الحقائق الاجتماعية والاقتصادية

للمجتمع فالمجتمعات الغنية بالموارد الطبيعية مثل
النفط والمعادن تشهد تحولات اجتماعية سريعة
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وجذرية قد تؤدي إلى تغيير البنية الطبقية وأنماط
الاستهلاك والقيم السائدة في فترة زمنية قصيرة جدا

بينما المجتمعات الفقيرة في مواردها قد تعاني من
حقائق اجتماعية قاسية تتمثل في الفقر والهجرة

والصراع على الموارد الشحيحة مما يولد توترات
اجتماعية وسياسية مستمرة تهدد استقرار المجتمع

وكيانه

صفحة 9

ولا يقتصر تأثير البيئة الجغرافية على الجوانب المادية
فقط بل يمتد ليشمل الجوانب النفسية والثقافية

للشعوب فإن المناخ الحار قد يولد مجتمعات تميل إلى
الهدوء والبساطة في العيش بينما المناخ البارد قد يولد

مجتمعات تميل إلى النشاط والجدية والتخطيط طويل
المدى وإن كانت هذه التعميمات تحتاج إلى دراسة

دقيقة وتجنب المبالغة إلا أنها تشير إلى وجود علاقة
وثيقة بين البيئة الجغرافية والطبع الاجتماعي للشعوب

التي تشكلت في أحضانها عبر آلاف السنين من
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التفاعل المستمر مع الطبيعة المحيطة بهم

صفحة 10

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن البيئة الجغرافية ليست
مجرد مسرح للأحداث الاجتماعية بل هي لاعب

رئيسي في صياغة الحقائق الاجتماعية وتشكيل هوية
المجتمعات وثقافتها وأنماط عيشها وإن فهم هذا الدور

يساعدنا في فهم الاختلافات الجوهرية بين المجتمعات
البشرية وتقدير التنوع الغني الذي تتميز به الحضارة
الإنسانية نتيجة لتفاعل الإنسان مع بيئات جغرافية

متنوعة ومتعددة في أنحاء الكرة الأرضية وهو ما يضفي
عمقا إضافيا على عملية المقارنة بين الظواهر

والحقائق الاجتماعية التي نقوم بها في هذا الكتاب

الفصل السابع

التأثير المتبادل بين الثقافة والمجتمع
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صفحة 1

تعد العلاقة بين الثقافة والمجتمع علاقة عضوية وثيقة
لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر فالثقافة هي روح
المجتمع والمجتمع هو جسد الثقافة فإن الثقافة
تشمل كافة المعتقدات والقيم والعادات والتقاليد

والفنون واللغات والقوانين التي ينتجها المجتمع ويعيش
بها بينما المجتمع هو الجماعة البشرية التي تحمل
هذه الثقافة وتنقلها من جيل إلى جيل وتطورها عبر

الزمن فإن التأثير المتبادل بينهما مستمر ودائم
فالمجتمع ينتج الثقافة والثقافة بدورها تشكل المجتمع

وتوجه مساره وتحدد هويته وتؤثر في سلوك أفراده
وجماعاته بشكل عميق وشامل

صفحة 2
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فمن جهة يؤثر المجتمع في الثقافة من خلال
احتياجاته وتحدياته وتجاربه التاريخية فإن الحروب

والكوارث الطبيعية والثورات السياسية والاكتشافات
العلمية كلها أحداث مجتمعية تترك بصمتها على

الثقافة وتؤدي إلى إنتاج قيم جديدة أو تعديل القيم
القديمة أو حتى نبذ بعض الموروثات الثقافية التي لم
تعد تناسب الواقع الجديد فالمجتمع ديناميكي متغير

وثقافته تتغير بتغيره لتعكس روح العصر وتلبي حاجات
أفراده المتجددة

صفحة 3

ومن جهة أخرى تؤثر الثقافة في المجتمع من خلال
توفيرها للإطار المرجعي الذي يفهم من خلاله الأفراد
واقعهم ويتصرفون بناء عليه فإن الثقافة توفر المعاني

والرموز التي تجعل الحياة الاجتماعية ممكنة ومفهومة
فهي تحدد ما هو صحيح وما هو خطأ وما هو جميل وما

هو قبيح وما هو مقبول وما هو مرفوض في المجتمع
وبالتالي فإن الثقافة تعمل كأداة ضبط اجتماعي توجه
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سلوك الأفراد وتحافظ على تماسك المجتمع
واستقراره وتمنعه من التفكك والفوضى

صفحة 4

كما أن الصراع الثقافي داخل المجتمع قد يؤدي إلى
تغيرات اجتماعية جذرية فعندما تتصادم قيم ثقافية

قديمة مع قيم جديدة وافدة أو ناشئة داخليا فإن ذلك
يولد صراعا اجتماعيا قد يتطور إلى حركات إصلاحية أو

ثورية تهدف إلى تغيير البنية الاجتماعية بما يتوافق مع
القيم الثقافية الجديدة وهذا ما شهدته العديد من

المجتمعات عبر التاريخ عندما حدثت تحولات ثقافية
كبرى أدت إلى إعادة تشكيل الخريطة الاجتماعية

والسياسية لتلك المجتمعات بشكل كامل

صفحة 5
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وفي ختام هذا الفصل ندرك أن فهم التأثير المتبادل
بين الثقافة والمجتمع هو مفتاح فهم ديناميكيات التغيير

الاجتماعي وأن أي محاولة لإصلاح المجتمع أو تطويره
يجب أن تأخذ في الاعتبار البعد الثقافي وأن لا تتعامل
مع المجتمع ككيان مادي فقط بل ككيان روحي ثقافي

له خصوصيته وهويته التي يجب احترامها والحفاظ
عليها أثناء عمليات التحديث والتطوير وهو ما

سنستعرضه بتفصيل أكبر في الفصول القادمة التي
تتناول جوانب محددة من هذه العلاقة المعقدة والغنية

الفصل الثامن

البنية الاجتماعية وعلاقتها بالظواهر السائدة

صفحة 1

تشير البنية الاجتماعية إلى التنظيم الداخلي للمجتمع
وطريقة توزع الأدوار والمراكز والطبقات والجماعات فيه
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والعلاقات التي تربط بين هذه العناصر المكونة له فإن
البنية الاجتماعية هي الهيكل العظمي الذي يقوم

عليه جسد المجتمع وتحدد شكله ووظيفته واستقراره
وإن الظواهر الاجتماعية السائدة في أي مجتمع هي
انعكاس مباشر لبنية هذا الاجتماعية وطبيعة العلاقات

السائدة فيه فإذا كانت البنية الاجتماعية هرمية صارمة
فإن الظواهر السائدة ستكون ظواهر الطاعة والامتثال

والخوف من السلطة وإذا كانت البنية الاجتماعية أفقية
مرنة فإن الظواهر السائدة ستكون ظواهر المشاركة

والتعاون والحوار الحر

صفحة 2

فمثلا في المجتمعات ذات البنية الطبقية الحادة حيث
توجد فجوة واسعة بين الأغنياء والفقراء تظهر ظواهر

اجتماعية مرضية مثل الجريمة والانحراف والتطرف
والصراع الطبقي المستمزق لنسيج المجتمع بينما في

المجتمعات ذات البنية الطبقية المتوسطة الواسعة
حيث توجد طبقة وسطى قوية تظهر ظواهر اجتماعية
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إيجابية مثل الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي
والتسامح الاجتماعي والمشاركة المدنية الفاعلة مما

يدل على أن طبيعة البنية الاجتماعية هي المحدد
الرئيسي لنوعية الظواهر التي تسود في المجتمع

صفحة 3

كما أن تغير البنية الاجتماعية يؤدي حتما إلى تغير في
الظواهر السائدة فعندما تنتقل المجتمعات من البنية
التقليدية القائمة على العائلة الممتدة والقبيلة إلى

البنية الحديثة القائمة على الفرد والأسرة النووية
والمؤسسات الرسمية فإن ذلك يؤدي إلى اختفاء

ظواهر معينة وظهور ظواهر جديدة ف تختفي ظواهر
مثل التضامن القبلي التقليدي وتظهر ظواهر مثل

العزلة الفردية والاعتماد على مؤسسات الدولة في
الرعاية والحماية وهو تحول جذري في طبيعة الحياة
الاجتماعية له تداعيات بعيدة المدى على النفسية

الفردية والجماعية
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صفحة 4

ولذلك فإن دراسة الظواهر الاجتماعية لا تكتمل دون
تحليل البنية الاجتماعية التي أنتجتها فإن علاج

الظواهر السلبية يتطلب في كثير من الأحيان إعادة
هيكلة البنية الاجتماعية نفسها وليس مجرد معالجة

الأعراض السطحية للظاهرة فإن إصلاح نظام التعليم أو
سوق العمل أو النظام السياسي قد يغير من البنية
الاجتماعية بشكل جذري ويقضي على جذور العديد

من الظواهر المرضية التي يعاني منها المجتمع وهذا
هو المنهج العلمي العميق الذي نتبعه في هذا الكتاب
والذي يربط بين الظاهر والباطن وبين العرض والسبب

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن البنية الاجتماعية هي
الإطار الحاوي للظواهر الاجتماعية وهي التي تحدد
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قواعدها وحدودها واتجاهاتها وإن أي مقارنة بين
الظواهر في مجتمعات مختلفة يجب أن تأخذ في

الاعتبار الاختلافات البنيوية بين هذه المجتمعات لتجنب
الأحكام السطحية والخاطئة وأن نفهم أن كل ظاهرة
هي جزء من كل أكبر هو البنية الاجتماعية التي لا

يمكن فهمها إلا في إطارها الكلي المتكامل

الفصل التاسع

الديناميكيات الزمنية للحقائق الاجتماعية

صفحة 1

تتمتع الحقائق الاجتماعية ببعد زمني عميق يجعلها
تتطور وتتغير عبر مراحل تاريخية متعددة فهي ليست

لحظية ولا آنية بل هي تراكمية تمتد جذورها في
الماضي وتؤثر في الحاضر وتشكل المستقبل إن

الديناميكيات الزمنية للحقائق الاجتماعية تعني أن هذه
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الحقائق تخضع لقوانين التطور التاريخي وأن فهمها
يتطلب النظر إليها في سياقها الزمني الطويل وليس

في لحظة زمنية محددة ومعزولة فإن ما نراه اليوم
كحقيقة راسخة قد كان في الماضي مجرد فكرة

هامشية أو ظاهرة عابرة ثم نضجت وترسخت عبر
الزمن لتصبح حقيقة اجتماعية لا يمكن إنكارها

صفحة 2

فمثلا حقيقة حقوق الإنسان لم تكن كذلك في العصور
القديمة والوسطى حيث كان الرق والعبودية

والاستبداد حقائق اجتماعية مقبولة بل ومقدسة في
بعض المجتمعات ولكن عبر قرون من النضال الفكري
والسياسي والاجتماعي تطورت هذه الفكرة تدريجيا

حتى أصبحت اليوم حقيقة اجتماعية وقانونية عالمية لا
يجوز المساس بها وإنكارها وهذا يوضح كيف أن الزمن

عامل حاسم في نضج الحقائق الاجتماعية وتبلورها
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صفحة 3

كما أن سرعة التغير في الحقائق الاجتماعية تختلف
من عصر لآخر ففي العصور التقليدية كانت الحقائق

الاجتماعية تتغير ببطء شديد بحيث قد تستغرق قرونا
ليتغير مفهوم واحد بينما في العصر الحديث تسارعت

وتيرة التغير بشكل هائل بسبب التقدم التكنولوجي
والعولمة وثورة المعلومات مما جعل الحقائق

الاجتماعية تتغير وتتجدد في فترات زمنية قصيرة جدا
قد لا تتجاوز سنوات قليلة مما يضع المجتمعات أمام
تحدي كبير في مواكبة هذا التسارع والحفاظ على

استقرارها وهويتها في نفس الوقت

صفحة 4

إن فهم الديناميكيات الزمنية للحقائق الاجتماعية
يساعدنا على التنبؤ بالمستقبل واستشراف

الاتجاهات العامة للتطور الاجتماعي فإن دراسة
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المسار التاريخي للحقيقة الاجتماعية تمكننا من توقع
مساراتها المستقبلية المحتملة ووضع السيناريوهات

المختلفة لكيفية تطورها في السنوات والعقود القادمة
وهو أمر بالغ الأهمية لصناع القرار والمخططين

الاستراتيجيين الذين يسعون إلى بناء مجتمعات
مستعدة للمستقبل وقادرة على مواجهة تحدياته

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الزمن ليس مجرد وعاء
للأحداث الاجتماعية بل هو فاعل نشط في تشكيل

الحقائق الاجتماعية وتحويلها من حالة إلى أخرى وإن
إهمال البعد الزمني في دراسة الظواهر والحقائق

الاجتماعية يؤدي إلى فهم مبتور وسطحي لا يدرك
عمق العمليات الاجتماعية وتعقيدها وهو ما نتجنبه

في هذا الكتاب من خلال اعتماد منظور تاريخي زمني
واسع في تحليلنا ومقارنتنا لكافة الجوانب الاجتماعية

المطروحة

129



الفصل العاشر

المقارنة بين المجتمعات التقليدية والحديثة

صفحة 1

تمثل المقارنة بين المجتمعات التقليدية والحديثة أحد
أهم محاور الدراسة الاجتماعية فإن الانتقال من

التقليدية إلى الحداثة هو التحول الأكبر الذي شهدته
البشرية في القرون الأخيرة وقد أحدث تغييرات جذرية

في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والثقافية
والاقتصادية والسياسية فالمجتمع التقليدي يتميز

بالتماسك العضوي القوي والاعتماد على العرف
والتقاليد والدين في تنظيم الحياة الاجتماعية وسيطرة

العلاقات الشخصية المباشرة بينما المجتمع الحديث
يتميز بالتعقيد البنيوي والاعتماد على القانون
والمؤسسات الرسمية وسيطرة العلاقات غير

الشخصية التعاقدية
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صفحة 2

في المجتمع التقليدي تكون الحقيقة الاجتماعية
متمثلة في الثبات والاستمرارية والتمسك بالماضي
والأجداد حيث يعتبر التغيير تهديدا للهوية والاستقرار

بينما في المجتمع الحديث تكون الحقيقة الاجتماعية
متمثلة في التغير والتجدد والابتكار حيث يعتبر التغيير
قيمة إيجابية ومحركا للتقدم والازدهار وهذا الاختلاف
الجوهري في نظرة كل مجتمع للحقيقة الاجتماعية
ينعكس على كافة الظواهر السائدة فيه من أنماط

الأسرة والتعليم والعمل والسياسة

صفحة 3

كما تختلف طبيعة الظواهر الاجتماعية في المجتمعين
ففي المجتمع التقليدي تسيطر ظواهر مثل التضامن
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الآلي والتشابه في المعتقدات والسلوكيات والرقابة
الاجتماعية الصارمة التي تفرضها الجماعة على الفرد

بينما في المجتمع الحديث تسيطر ظواهر مثل
التقسيم المعقد للعمل والتخصص والتعددية الثقافية

والفردية والاستقلالية الشخصية التي تمنح الفرد حرية
أكبر في اختيار مساره في الحياة ولكن قد تؤدي في

نفس الوقت إلى شعور بالاغتراب والعزلة

صفحة 4

إن المقارنة بين النموذجين لا تعني تفضيل أحدهما
على الآخر بشكل مطلق فلكل منهما إيجابيات

وسلبيات فالمجتمع التقليدي يوفر الأمان النفسي
والانتماء القوي ولكنه قد يكبل الإبداع ويحد من الحريات

الفردية بينما المجتمع الحديث يوفر الحرية والفرص
للإبداع والتطور ولكنه قد يفقد الإنسان الشعور بالأمان

والانتماء العميق ومن هنا فإن التحدي الكبير
للمجتمعات المعاصرة هو كيفية الجمع بين إيجابيات

النموذجين وتجنب سلبياتهما لتحقيق توازن مثالي بين
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الأصالة والمعاصرة وبين الاستقرار والتطور

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نستخلص أن فهم الفروق
الجوهرية بين المجتمعات التقليدية والحديثة هو مدخل

أساسي لفهم التحولات الاجتماعية الحالية
والمستقبلية وأن عملية الحداثة ليست نسخا حرفيا

للنموذج الغربي بل هي عملية تكيف خلاق مع
متطلبات العصر مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية
والهوية الحضارية لكل مجتمع وهو ما سنستكشفه
أكثر في الفصول القادمة التي تتناول تأثير العولمة

والصراع والتكامل في المشهد الاجتماعي العالمي

الفصل الحادي عشر

العولمة وتأثيرها على الخصوصية الاجتماعية

133



صفحة 1

أصبحت العولمة واحدة من أبرز الظواهر الاجتماعية في
العصر الحديث وهي عملية معقدة متعددة الأبعاد

اقتصادية وسياسية وثقافية وتكنولوجية أدت إلى تقارب
المجتمعات وزيادة الترابط بينها بشكل غير مسبوق
في التاريخ البشري إلا أن هذه العولمة أثارت جدلا

واسعا حول تأثيرها على الخصوصية الاجتماعية والهوية
الثقافية للمجتمعات المحلية فهل هي نعمة تنشر

القيم الإنسانية العالمية وتوحّد البشرية أم هي نقمة
تهدد الخصوصيات وتفرغ الهويات المحلية من محتواها

وتجعل العالم نسخة طبق الأصل من نموذج واحد
مهيمن

صفحة 2

من الناحية الإيجابية ساهمت العولمة في نشر قيم
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حقوق الإنسان والديمقراطية والمساواة بين الجنسين
وحرية التعبير في العديد من المجتمعات المغلقة

وساعدت في كسر حواجز العزلة والانغلاق وفتحت
آفاقا جديدة للتبادل الثقافي والمعرفي بين الشعوب

كما أتاحت العولمة فرصا اقتصادية كبيرة من خلال فتح
الأسواق العالمية وتشجيع الاستثمار ونقل التكنولوجيا

مما ساهم في تحسين مستويات المعيشة في
العديد من الدول النامية

صفحة 3

إلا أن العولمة حملت في طياتها مخاطر حقيقية على
الخصوصية الاجتماعية فمن خلال هيمنة الثقافات
الكبرى ووسائل الإعلام العالمية وشركات الإنتاج

الثقافي الضخمة تعرضت العديد من الثقافات المحلية
واللغات المحلية والتقاليد العريقة لخطر الذوبان والاندثار

أمام طوفان الثقافة الاستهلاكية الغربية التي تغزو
البيوت والعقول عبر الشاشات والإنترنت مما يهدد

بتنميط البشر وفقدان التنوع الثقافي الغني الذي يميز
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الإنسانية

صفحة 4

كما أدت العولمة الاقتصادية إلى تفاقم الفوارق
الاجتماعية داخل المجتمعات وبين الدول فأثرت على
الحقائق الاجتماعية المتعلقة بالعدالة والتوزيع العادل

للثروة وخلقت ظواهر جديدة مثل الفقر الجديد في
الدول الغنية والثراء الفاحش في الدول الفقيرة نتيجة

لاستغلال الموارد والهجرة غير الشرعية للجأء رأس
المال مما زاد من حدة التوترات الاجتماعية والصراعات

الطبقية في العديد من أنحاء العالم

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن التعامل مع العولمة
يتطلب وعيا نقديا حادا وقدرة على الانتقاء والتميز فلا
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يمكن رفض العولمة بالكامل لان ذلك يعني العزلة
والتخلف ولا يمكن قبولها بالكامل لأن ذلك يعني
الذوبان وفقدان الهوية بل يجب تبني استراتيجية

تفاعلية ذكية تستفيد من إيجابيات العولمة في التطوير
والتحديث مع الحفاظ بحزم على الخصوصية الاجتماعية

والهوية الثقافية والقيم الأصيلة التي تشكل جوهر
المجتمع وتميزه عن غيره وهو التحدي الأكبر الذي

تواجهه المجتمعات في القرن الحادي والعشرين

الفصل الثاني عشر

الصراع الاجتماعي كظاهرة إنسانية دائمة

صفحة 1

يعد الصراع الاجتماعي ظاهرة إنسانية دائمة وملازمة
لوجود المجتمعات البشرية منذ نشأتها الأولى ولن

تنتهي طالما وجد الاختلاف في المصالح والقيم والرؤى
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بين الأفراد والجماعات فإن الصراع ليس بالضرورة شيئا
سلبيا أو مرضيا بل هو محرك أساسي للتغيير

الاجتماعي والتطور التاريخي فقد يكون الصراع وسيلة
لتصحيح الاختلالات في البنية الاجتماعية وإقامة العدل

وتحقيق المساواة بين الفئات المختلفة في المجتمع
طالما دار في إطار قانوني وسلمي يحترم حقوق

الإنسان وكرامته

صفحة 2

تتنوع أشكال الصراع الاجتماعي لتشمل الصراع
الطبقي بين الأغنياء والفقراء والصراع العرقي بين

الأعراق المختلفة والصراع الديني بين المذاهب
والأديان والصراع السياسي بين الأحزاب والتيارات

المختلفة والصراع الجيلي بين الأجيال القديمة
والجديدة ولكل شكل من هذه الأشكال أسبابه الخاصة

وديناميكياته المميزة وتأثيراته المختلفة على استقرار
المجتمع وتماسكه
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صفحة 3

إن الحقيقة الاجتماعية الكامنة وراء معظم حالات
الصراع هي عدم المساواة في توزيع الموارد والسلطة
والفرص فالشعور بالظلم والحرمان النسبي هو الوقود

الذي يشعل فتيل الصراع ويدفع الأفراد والجماعات إلى
الخروج على النظام القائم والمطالبة بحقوقهم وقد

يتطور هذا الصراع إلى عنف وفوضى إذا لم تجد القنوات
السلمية والديمقراطية لحل النزاعات طريقها إلى

التطبيق الفعال في المجتمع

صفحة 4

ولكن إدارة الصراع بشكل حكيم قد تحول طاقته
الهدامة إلى طاقة بناءة تدفع المجتمع نحو الأمام

فالصراع المفتوح يسمح بخروج المشاعر المكبوتة إلى
السطح ومناقشة القضايا الخلافية بصراحة مما قد
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يؤدي إلى حلول مبتكرة وتوافقات جديدة تعزز من
تماسك المجتمع على أسس أكثر عدالة وواقعية بينما

كبت الصراع وقمعه قد يؤدي إلى تراكم الغضب
وانفجاره في وقت لاحق بشكل أعنف وأكثر تدميرا لا

يمكن السيطرة عليه

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الصراع الاجتماعي
حقيقة أزلية لا يمكن إلغاؤها ولكن يمكن إدارتها

وتوجيهها لخدمة أهداف التنمية والاستقرار الاجتماعي
وإن فهم أسباب الصراع وآلياته هو الخطوة الأولى نحو

تحويله من ظاهرة مدمرة إلى ظاهرة بناءة تساهم في
تجديد دماء المجتمع وتطوير مؤسساته وهو ما يتطلب

وجود أنظمة سياسية وقانونية مرنة وقادرة على
استيعاب الاختلاف واحتواء الصراعات ضمن أطر سلمية

تحفظ حقوق جميع الأطراف
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الفصل الثالث عشر

التكامل الاجتماعي وآليات تحقيق الاستقرار

صفحة 1

يعتبر التكامل الاجتماعي النقيض الوظيفي للصراع
المدمر وهو الحالة التي تتحقق فيها الانسجام والتعاون

والترابط بين أفراد المجتمع ومكوناته المختلفة مما
يؤدي إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي

والاقتصادي فإن التكامل الاجتماعي لا يعني التطابق
التام أو إلغاء الاختلافات بل يعني القدرة على إدارة

هذه الاختلافات بطريقة إيجابية تحقق التعاون
المشترك والمنفعة للجميع في إطار من الاحترام

المتبادل والقيم المشتركة التي توحد المجتمع

صفحة 2
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تعتمد آليات تحقيق التكامل الاجتماعي على عدة
ركائز أساسية أهمها العدالة الاجتماعية التي تضمن

التوزيع العادل للثروة والفرص والخدمات بين جميع فئات
المجتمع دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو الدين أو

الطبقة الاجتماعية فالعدالة هي الأساس الذي يبني
عليه الثقة بين أفراد المجتمع وبينهم وبين الدولة وهي

الدرع الذي يحمي المجتمع من التفكك والصراع

صفحة 3

كما أن الحوار الوطني المفتوح والمستمر يعد من أهم
آليات التكامل الاجتماعي فهو يتيح لكافة فئات

المجتمع التعبير عن آرائها ومخاوفها وطموحاتها
والمشاركة في صنع القرار الذي يخص حياتهم

ومستقبلهم مما يشعرهم بالانتماء والمسؤولية تجاه
المجتمع ويدفعهم للعملร่วมกัน لتحقيق الأهداف

المشتركة بدل الانقسام والصراع
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صفحة 4

بالإضافة إلى ذلك تلعب المؤسسات الوسيطة مثل
الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والجمعيات

الأهلية ومنظمات المجتمع المدني دورا حيويا في
تحقيق التكامل الاجتماعي من خلال تجميع مصالح

الأفراد وصياغتها في مطالب جماعية منظمة والتفاوض
بشأنها مع السلطات مما يخفف من حدة الاحتكاك

المباشر بين الفرد والدولة ويسهل عملية حل
المشكلات الاجتماعية بطرق سلمية ومؤسسية

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن الاستقرار الاجتماعي
ليس حالة ساكنة جامدة بل هو عملية ديناميكية

مستمرة تتطلب جهدا متواصلا لتعزيز التكامل
الاجتماعي ومعالجة بؤر التوتر والصراع قبل استفحالها

143



وإن المجتمعات الناجحة هي تلك التي تمتلك آليات
مرنة وفعالة لتحقيق التكامل الاجتماعي وتجديد

عقدتها الاجتماعية باستمرار بما يتلاءم مع المتغيرات
الجديدة والتحديات المستجدة في محيطها الداخلي

والخارجي

الفصل الرابع عشر

دور القانون في تنظيم الحقائق الاجتماعية

صفحة 1

يؤدي القانون دورا محوريا وأساسيا في تنظيم الحقائق
الاجتماعية وتثبيتها وتحويلها من مجرد عادات وتقاليد

غير ملزمة إلى قواعد سلوكية ملزمة يضمنها جهاز
الدولة بالقوة الجبرية عند الضرورة فإن القانون هو الأداة

الرئيسية التي تستخدمها المجتمعات لضبط السلوك
الاجتماعي وحفظ النظام وتحقيق العدالة وحماية
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الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات داخل
النسيج الاجتماعي

صفحة 2

فالقانون يعكس الحقائق الاجتماعية السائدة في زمان
ومكان محددين فهو نتاج تفاعل القوى الاجتماعية

والسياسية والاقتصادية في المجتمع وبالتالي فإن
تغيير الحقائق الاجتماعية يؤدي حتما إلى تغيير

القوانين لتتوافق مع الواقع الجديد فالقانون ليس كيانا
مقدسا منزلا من السماء بل هو أداة بشرية قابلة

للتطوير والتعديل لتخدم مصالح المجتمع وتتجاوب مع
متغيراته

صفحة 3

كما أن القانون لا يكتفي بالعكس السلبي للحقائق
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الاجتماعية بل يلعب دورا فاعلا في تشكيلها وتوجيهها
نحو مسارات معينة يراها المشرع مناسبة لتحقيق

الصالح العام فمن خلال التشريعات يمكن للدولة
تشجيع ظواهر اجتماعية إيجابية مثل الاستثمار

والتعليم والصحة ويمكنها مكافحة ظواهر سلبية مثل
الجريمة والفساد والإدمان وذلك باستخدام أدوات الردع

والعقاب والتشجيع والمكافأة

صفحة 4

إلا أن فعالية القانون في تنظيم الحقائق الاجتماعية
مشروطة بمدى توافقها مع القيم والثقافة السائدة في

المجتمع فإن القوانين المفروضة من فوق دون مراعاة
للخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع قد تواجه
مقاومة شديدة وتفشل في تحقيق أهدافها بل قد

تؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من حدة التوتر
الاجتماعي لذلك فإن نجاح التشريع يتطلب حوارا

مجتمعيا واسعا وإرادة سياسية حقيقية لتجسيده
على أرض الواقع

146



صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن العلاقة بين القانون
والحقيقة الاجتماعية علاقة تبادلية ديناميكية فالقانون

ينظم الحقيقة الاجتماعية والحقيقة الاجتماعية تؤثر
في القانون وإن فهم هذه العلاقة ضروري لفهم كيفية
عمل الأنظمة القانونية في مختلف المجتمعات وكيفية
تطويرها لتكون أكثر فعالية وعدالة في خدمة الإنسان

والمجتمع وهو ما سنستعرضه في تطبيقات عملية
في الفصول القادمة

الفصل الخامس عشر

الأخلاق والقيم كحقائق اجتماعية معيارية

صفحة 1
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تعد الأخلاق والقيم من أعمق الحقائق الاجتماعية
تأثيرا في حياة الأفراد والمجتمعات فهي البوصلة التي
توجه السلوك الإنساني وتحدد معايير الصواب والخطأ

والخير والشر في أي مجتمع فإن الأخلاق ليست مجرد
نظريات فلسفية مجردة بل هي حقائق اجتماعية

معاشة تمارس يوميا في التفاعلات بين الناس وتؤثر
في قراراتهم وتصرفاتهم وعلاقاتهم ببعضهم البعض

وبالمجتمع ككل

صفحة 2

تكتسب الأخلاق والقيم صفتها كحقائق اجتماعية من
خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي يمر بها الفرد

منذ طفولته المبكرة في الأسرة ثم المدرسة ثم
مجموعة الأقران ثم مؤسسات المجتمع المختلفة

حيث يتم غرس هذه القيم فيه وتحويلها إلى جزء من
شخصيته ووجدانه بحيث يصبح الالتزام بها أمرا تلقائيا
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لا يحتاج إلى تفكير أو رقابة خارجية في معظم الأحيان

صفحة 3

تختلف الأنظمة الأخلاقية والقيم السائدة من مجتمع
لآخر حسب ثقافته وتاريخه ودينه وظروفه البيئية

والاقتصادية فما يعتبر قيمة عليا في مجتمع قد لا
يحظى بنفس الأهمية في مجتمع آخر ومع ذلك توجد
قيم إنسانية مشتركة تتقاطع عليها معظم المجتمعات
مثل الصدق والعدل والشجاعة والكرم والتعاون والتي
تشكل القاسم المشترك الأعظم للأخلاق الإنسانية

الجامعة

صفحة 4

في أوقات الأزمات والتحولات الاجتماعية الكبرى تبرز
أهمية الأخلاق والقيم كحقيقة اجتماعية ثابتة توفر
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للمجتمع مرساة أمان تمنعه من الانجراف في دوامة
الفوضى والضياع فإن تمسك المجتمع بقيمه الأخلاقية

الراسخة يساعده على تجاوز المحن والخروج منها
أقوى وأكثر تماسكا بينما انهيار المنظومة الأخلاقية

يؤدي إلى تفكك المجتمع وانهياره من الداخل حتى لو
بدا внешне قويا ومزدهرا

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن حماية المنظومة
الأخلاقية والقيمية للمجتمع هي مسؤولية جماعية

تقع على عاتق كافة مؤسساته من أسرة وتعليم
وإعلام ودين ودولة وإن أي تنمية حقيقية لا يمكن أن
تتحقق دون تنمية أخلاقية تواكبها وتوجهها فالأخلاق
هي روح التنمية وبدونها تصبح مجرد أرقام وإحصاءات

جوفاء لا معنى لها في حياة الإنسان

الفصل السادس عشر
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الاقتصاد السياسي للظواهر الاجتماعية المعاصرة

صفحة 1

يربط الاقتصاد السياسي بين العوامل الاقتصادية
والهياكل السياسية لفهم الظواهر الاجتماعية

المعاصرة بشكل أعمق وأشمل فإنه لا يمكن فصل
الظواهر الاجتماعية عن السياق الاقتصادي السياسي

الذي نشأت فيه فالسياسات الاقتصادية التي تتبناها
الدولة مثل سياسات التحرير الاقتصادي أو الحماية

الجمركية أو الدعم الحكومي لها تأثير مباشر ومباشر
على البنية الاجتماعية وتولد ظواهر معينة مثل زيادة

الفقر أو توسع الطبقة الوسطى أو ارتفاع معدلات
البطالة

صفحة 2
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فمثلا ظاهرة العولمة الاقتصادية التي سادت في
العقود الأخيرة أدت إلى تحرير الأسواق المالية
والتجارية على مستوى العالم مما ولد ظواهر

اجتماعية معقدة مثل انتقال رأس المال بسرعة هائلة
وظهور شركات عابرة للقوميات تملك نفوذا يفوق نفوذ
العديد من الدول وتفاقم الفجوة بين الشمال والجنوب

وبين الأغنياء والفقراء داخل الدول نفسها مما أثر على
الاستقرار الاجتماعي والسياسي في العديد من

المناطق

صفحة 3

كما أن الأزمات الاقتصادية العالمية مثل أزمة الكساد
الكبير في الثلاثينات أو الأزمة المالية العالمية في

2008 لم تكن مجرد أحداث اقتصادية بحتة بل تحولت
إلى ظواهر اجتماعية وسياسية كبرى أدت إلى صعود
تيارات سياسية متطرفة وتغيير حكومات وإعادة رسم

الخريطة الجيوسياسية للعالم مما يثبت الترابط الوثيق
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بين الاقتصاد والسياسة والمجتمع

صفحة 4

إن تحليل الظواهر الاجتماعية من منظور الاقتصاد
السياسي يكشف عن مصالح القوى الفاعلة خلف

هذه الظواهر وعن كيفية استخدام السلطة السياسية
لحماية المصالح الاقتصادية لفئات معينة على حساب

فئات أخرى مما يولد صراعات اجتماعية مستمرة
ويجعل من الصعب تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية
دون تغيير في موازين القوى الاقتصادية والسياسية

السائدة

صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن فهم الاقتصاد
السياسي للظواهر الاجتماعية المعاصرة هو مفتاح
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لفك شفرات الكثير من التعقيدات التي تشهدها
ساحاتنا اليوم وأن أي حل حقيقي للمشاكل

الاجتماعية يتطلب معالجة جذرية للأسباب الاقتصادية
والسياسية الكامنة وراءها وليس الاكتفاء بالعلاجات

السطحية المؤقتة التي لا تمس جوهر المشكلة

الفصل السابع عشر

التكنولوجيا الرقمية وتحول المفاهيم الاجتماعية

صفحة 1

أحدثت التكنولوجيا الرقمية ثورة هائلة في كافة مناحي
الحياة وأدت إلى تحول جذري في المفاهيم

الاجتماعية التقليدية المتعلقة بالزمان والمكان والهوية
والعلاقات الاجتماعية فإن الفضاء الرقمي أصبح فضاء

اجتماعيا جديدا يتفاعل فيه البشر ويتواصلون ويتبادلون
المعلومات والمعارف والثقافات بطرق لم تكن متخيلة
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من قبل مما أدى إلى إعادة تشكيل الوعي الجمعي
والسلوك الاجتماعي للإنسان المعاصر

صفحة 2

فقد تغير مفهوم الخصوصية في العصر الرقمي فأصبح
الفرد معرضا للمراقبة والتتبع بشكل دائم من قبل

الشركات والحكومات مما ولد ظواهر اجتماعية جديدة
تتعلق بالخوف من انتهاك الخصوصية وحماية البيانات

الشخصية كما تغير مفهوم الصداقة والعلاقات
الاجتماعية فأصبح من الممكن تكوين صداقات عميقة

مع أشخاص لم نرهم قط في الواقع بينما قد تضعف
العلاقات مع الجيران والأقرباء في الواقع الفعلي

صفحة 3

كما أدت التكنولوجيا الرقمية إلى تسريع وتيرة انتشار
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المعلومات والأخبار مما ولد ظواهر مثل الأخبار الكاذبة
والشائعات التي تنتشر بسرعة البريق وتؤثر في الرأي

العام والقرارات السياسية والاجتماعية مما يتطلب
تطوير وعي رقمي نقدي لدى الأفراد لتمكينهم من

التمييز بين الحقيقة والزيف في بحر المعلومات الهائل
الذي يغمرهم يوميا

صفحة 4

وأثرت التكنولوجيا أيضا على مفهوم العمل والتعليم
فأصبح العمل عن بعد والتعليم عن بعد واقعاً ملموساً
يغير من طبيعة المدن والحركة المرورية وأنماط السكن

والاستهلاك مما يفتح آفاقا جديدة لإعادة التخطيط
العمراني والاجتماعي للمجتمعات المستقبلية التي
ستعتمد بشكل أكبر على الفضاء الرقمي في إدارة

شؤون حياتها

صفحة 5
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وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن التكنولوجيا الرقمية هي
سيف ذو حدين فقد تكون أداة للتحرير والتواصل

والمعرفة وقد تكون أداة للسيطرة والتفكيك والجهل وإن
التحدي الحقيقي يكمن في كيفية توظيف هذه

التكنولوجيا لخدمة الإنسان وتعزيز قيمه الإنسانية وبناء
مجتمعات أكثر ترابطا وتضامنا وعدلا في العصر الرقمي

الجديد

الفصل الثامن عشر

الجريمة والانحراف كظواهر اجتماعية مرضية

صفحة 1

تعد الجريمة والانحراف من أخطر الظواهر الاجتماعية
المرضية التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها
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وتعرقل مسيرة تنميتها وتقدمها فهما ليسا مجرد أفعال
فردية شاذة بل هما مؤشرات على وجود خلل عميق
في البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع

يتطلب التشخيص الدقيق والعلاج الجذري وليس فقط
العقاب والردع

صفحة 2

تتنوع نظريات تفسير الجريمة والانحراف بين النظريات
البيولوجية والنفسية والاجتماعية ولكن المنظور

الاجتماعي يؤكد أن الجريمة هي نتاج تفاعل معقد بين
الفرد وبيئته الاجتماعية فإن الفقر والبطالة وتفكك

الأسرة وضعف الرقابة الاجتماعية وانتشار القيم
السلبية كلها عوامل بيئة تساهم في دفع الأفراد نحو

الانحراف والجريمة خاصة في مراحل الطفولة
والمراهقة الحساسة

صفحة 3

158



كما أن نوع الجريمة يتغير بتغير المجتمع ففي
المجتمعات التقليدية تكثر جرائم الشرف والعصابات

القبلية بينما في المجتمعات الحديثة تكثر جرائم
الأموال والجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة العابرة
للحدود مما يعكس تغير طبيعة الحقائق الاجتماعية

والفرص المتاحة للانحراف في كل مرحلة من مراحل
التطور الاجتماعي

صفحة 4

إن مكافحة الجريمة والانحراف تتطلب استراتيجية
شاملة متكاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية الصارمة

ضد المجرمين المحترفين وبين البرامج الوقائية
والعلاجية التي تستهدف معالجة الأسباب الجذرية

للجريمة مثل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز القيم
الأسرية وتطوير أنظمة التعليم وتوفير فرص العمل

للشباب وإدماج الفئات المهمشة في نسيج المجتمع
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل ندرك أن الجريمة ظاهرة
اجتماعية معقدة لا يمكن القضاء عليها بالكامل ولكن

يمكن الحد منها بشكل كبير من خلال بناء مجتمع
عادل ومتكامل يوفر لجميع أفراده فرص الحياة الكريمة

ويشعرهم بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم مما
يقلل من الدوافع النفسية والاجتماعية للجريمة

والانحراف

الفصل التاسع عشر

المستقبل الاجتماعي والتنبؤ بالحقائق الجديدة

صفحة 1
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يمثل استشراف المستقبل الاجتماعي والتنبؤ
بالحقائق الجديدة تحديا كبيرا للباحثين والمفكرين في

ظل التسارع الهائل للتغيرات التكنولوجية والبيئية
والجيوسياسية التي يشهدها عالمنا اليوم فإن

المستقبل ليس قدرا محتوما بل هو نتيجة لخياراتنا
الحالية وتصرفاتنا اليوم وبالتالي فإن دراسته تهدف إلى

توسيع دائرة الخيارات المتاحة أمام صناع القرار لبناء
مستقبل أفضل للإنسانية

صفحة 2

من أبرز الاتجاهات المستقبلية المتوقعة تحول
المجتمعات نحو المزيد من الفردية والعزلة نتيجة

للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي قد يحل محل
الكثير من التفاعلات البشرية التقليدية مما يطرح

تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات الاجتماعية
والإنسانية ومعنى الحياة في ظل هيمنة الآلات
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صفحة 3

كما يتوقع حدوث تحولات ديموغرافية كبرى نتيجة
لشيخوخة السكان في الدول المتقدمة وزيادة الشباب

في الدول النامية مما سيؤدي إلى هجرات بشرية
ضخمة وتغيرات في الخريطة الاجتماعية والثقافية

للعالم وقد يولد صراعات جديدة حول الموارد والهوية
والانتماء

صفحة 4

بالإضافة إلى ذلك فإن التحديات البيئية وتغير المناخ
ستفرض حقائق اجتماعية جديدة تتعلق بنمط الحياة

والاستهلاك والهجرة البيئية والصراع على المياه والغذاء
مما سيتطلب إعادة هيكلة جذرية للنظم الاجتماعية

والاقتصادية العالمية لمواجهة هذه التهديدات الوجودية
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صفحة 5

وفي ختام هذا الفصل نؤكد أن التنبؤ بالمستقبل
الاجتماعي ليس هدفه معرفة الغيب بل هو أداة

للتخطيط الاستراتيجي والاستعداد للتحديات والفرص
المتوقعة وإن بناء مستقبل اجتماعي مشرق يتطلب
رؤية بعيدة المدى وإرادة سياسية قوية وتعاونا دوليا
غير مسبوق لمواجهة المشاكل العالمية المشتركة

التي لا تعرف حدودا

الفصل العشرون

الخلاصة التركيبية والرؤية المستقبلية للمقارنة

صفحة 1
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بعد هذا السفر الطويل في أعماق الظواهر والحقائق
الاجتماعية ومقارنتها في مختلف السياقات والمجالات

نصل في هذا الفصل الختامي إلى خلاصة تركيبية
تجمع خيوط التحليل المتفرقة في نسيج واحد

متماسك يقدم رؤية شاملة ومتكاملة للموضوع فإن
الرحلة التي قمنا بها أكدت أن الفرق بين الظاهرة

والحقيقة ليس فرق انفصال بل فرق عمق وأن فهم
المجتمع يتطلب الغوص من السطح إلى الأعماق لرؤية

الجذور الحقيقية للأحداث والسلوكيات

صفحة 2

لقد أوضحنا أن الظواهر الاجتماعية هي تعبيرات
سطحية متغيرة تعكس حقائق اجتماعية أعمق وأكثر

ثباتا وأن المقارنة العلمية بينهما تتطلب منهجية دقيقة
متعددة التخصصات تأخذ في الاعتبار العوامل التاريخية
والثقافية والاقتصادية والسياسية والبيئية المؤثرة في
تشكيلها وأن أي تبسيط أو اختزال لهذه العملية يؤدي

إلى فهم خاطئ وقرارات غير رشيدة
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صفحة 3

كما أكدنا على أن الحقائق الاجتماعية ليست جامدة
بل هي ديناميكية تتطور مع الزمن وتتأثر بالتكنولوجيا

والعولمة والتغيرات الديموغرافية والبيئية وأن قدرة
المجتمعات على التكيف مع هذه التغيرات مع الحفاظ

على هويتها وقيمها الأساسية هي سر بقائها
وازدهارها في عالم سريع التغير

صفحة 4

إن الرؤية المستقبلية التي نقدمها تدعو إلى تبني
منهج علمي رصين في دراسة الظواهر والحقائق

الاجتماعية يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين النظرية
والتطبيق وبين المحلي والعالمي وأن نكون قادرين

على قراءة علامات الزمان وفهم إشارات المستقبل
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لنتمكن من توجيه دفة مجتمعاتنا نحو بر الأمان
والازدهار في ظل التحديات الهائلة التي تواجه

الإنسانية جمعاء

صفحة 5

وفي الختام النهائي لهذا الكتاب الموسوعي نأمل أن
نكون قد قدمنا إسهاما علميا متواضعا لكنه صادق

ومفيد في إثراء المكتبة العربية والعالمية في مجال
العلوم الاجتماعية والقانونية وأن يكون هذا الكتاب نبرا

يضيء طريق الباحثين والطلاب وصناع القرار في
رحلتهم لفهم أعماق المجتمع الإنساني وسبر أغواره

لنخرج برؤى جديدة وأفكار مبتكرة تخدم البشرية
وتساهم في بناء عالم أكثر عدلا وسلاما وتضامنا

للجميع

الختام
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وبعد أن أتممنا كتابة الفصول العشرين التي تضمنها
هذا الكتاب الموسوعي الشامل والذي غطى كافة
الجوانب المتعلقة بالمقارنة بين الظواهر والحقائق
الاجتماعية المختلفة من منظور أكاديمي وقانوني

واجتماعي عميق ومتخصص فإننا نأمل أن نكون قد
وفقنا في تقديم إضافة علمية حقيقية تخدم الباحثين

والطلاب والمهتمين بالعلوم الإنسانية والاجتماعية في
مختلف أنحاء العالم العربي والإسلامي والعالم أجمع
فإن الجهد المبذول في هذا الكتاب هو جهد متواضع

أمام عظمة الموضوع وشموليته وتعقيداته ولكنه جهد
صادق ومخلص يهدف إلى وجه الله سبحانه وتعالى

ونشر النفع بين الناس فإن العلم نور والجهل ظلام وما
نحاوله هنا هو إضاءة بعض الزوايا المظلمة في فهمنا

للواقع الاجتماعي المعقد الذي نعيشه ونأمل أن يكون
هذا الكتاب نقطة انطلاق لأبحاث أخرى أكثر عمقا

واتساعا في المستقبل القريب بإذن الله تعالى

الفهرس
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